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   المؤلف المرسل 

  لخص: الم •
الجرائم التي   . الغرض منه هو  يانلتشكككككككريعا  العر يةمقارنة باقانون العقوبا  العراقي  في    الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسككككككككرا يتناول هذا البحث  

 فيما إذا كانع المواد المذكورة  ( من القانون العراقي، التي من خلالها تم حماية الحدث من تعاطي المسكككرا ، و يان388(، و 387نصكك ع يلياما المادت)  
  وأهم النتائس التي توصككلع إلياا   وفي سككبيتح يقيذ ذل ، اسككتادم البالمث المناس ارسككتقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي.تعاني ثغرا  تشككريعية من يدماا.  

تكا يلض ثلاث  رائم لغرض حمكايكة الحكدث من تعكاطي المسكككككككككككككككرا ، وأن المواد المكذكورة تعكاني يكددا  من388( و 387إن المكادت)  هي:    البحكث،  ( نصكككككككككككككك 
واختتم البحث  توصككككككية المشككككككر     ث لغرض المداواة.ويدم مسككككككاولية الجاني إن قد م المسكككككككر للحد  ،شمول الصككككككغي بالحمايةتشككككككريعية، مناا: يدم الفجوا   ال

                     لتجنب المآخذ المو اة إلياا قدر الإمكان.  يليه نصوصا   ديلة  واقترلمناالمواد المذكورة أيلاه لسد الفراغ التشريعي فياا،     تعديتح
 .العراقي العقوبا  وقانون الخمر، الكحول، المسكرا ، تعاطي الحدث،: كلمات مفتاحية

Abstract:  
This research deals with the criminal protection for juvenile from abusing of intoxicants in the Iraqi Penal 

Code comparing to the Arab legislation. Its purpose is to show the crimes stipulated in articles (387) and 

(388) of Iraqi law, through which the juvenile was protected from abusing of intoxicants and showing 

whether the aforementioned articles suffer from legislative loopholes or not. In order to achieve this, the 

researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The most important findings 

of the research are: articles (387) and (388) stated three crimes for protecting juveniles from abusing 

intoxicants, and the aforementioned articles suffer from a number of legislative loopholes, including: 

The minor is not covered by protection, the non-responsibly of the perpetrator if he gives intoxicants to 

the juvenile for treatment. The research concluded with recommending the legislator to amend the above-

mentioned articles to fill the legislative gap in them, and we suggested alternative texts to avoid the 

criticisms directed to them as much as possible. 
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 مقدمة
إن تعاطي المسك را  وخاصة الكحول  الخمور(، هي ظاهرة ا تمايية قديمة  قدم التاريخ منتشرة  ) جميع شعوب العالم تقريبا ، إذ  

أن نبيذ العستح كما قيتح    ،يلادلمسنة قبتح ا (٦٤٠٠ تخمي التو     من خلال  الخمر  العصر الحجري يرفالذي ياش في  نسان  الإن  إيقال  
يمة، إضافة إلى ذل   اء ذكر وكانع تستادم في الطقوس الوثنية القدقبتح الميلاد  سنة    ( ٨٠٠٠    قبله بحيث يعود تاريخه إلىكان معروفا  
(، كم تم ذكرها في الحضارة المصرية القديمة ملحمة  لجامش  أ رزهافي مواضع مختلفة  في الحضارة البا ليةبتح الميلاد ق ( ١٧٥٠ سنة الخمر 
 وقد تم تعاطي الكحول من قبلام لأسباب يد ة مناا: صحية لمسب ايتقادهم، وأخرى اقتصادية وا تمايية وغيها.           ،1أيضا  

( الذي يتبناه منظمة الصحة العالمية من تعاطي الكحول تيجية العالمية للحداارستر وما  اء في التقرير الخاص لمول  مشرو  تنفيذ 
ف اساا  في الأير ار   يعتبر  شرب الكحول"   ياكد ما ذكر أيلاه إذ ورد فيه: إن من ضمن التحديا  التي تقف دون تنفيذ المشرو  هو إن

ار تمايية السائدة التي تديم سلوك شرب الكحول والرسائتح المتناقضة    فاإن الأير و ار تمايية والتقاليد الثقافية للعديد من المجتمعا . 
الناجمة ين شربا شأن الأضر  الكحول قد تشجع كلاا يلض استالاك الكحول وتاخر تبنّ  سلوك مناسب في السعي إلى    ر والفوائد 

التضارب في المصالح يلض نطاق لمكوما  البلدان ككتح، بما فياا تل    كما أن.  الصحية وتضعف العمتح المجتمعي  الحصول يلض الرياية
 .  2" ما يتسبب في يدم اتساق السياسا  وفي إضعاف  اود مكافحة الكحول المرتبطة بإنتاج الكحول وتجارته، غالبا  

وإذا كان الشاص البالغ بإمكانه التحكم يلض نفسه إلى لمد ٍّ ما يند تعاطيه للمسكرا ، فإن المصيبة تقع لمينما تصتح هذه الظاهرة 
تعاطي   العراق يلض  أطفال  إدمان  انتشار  تقاريرها لمول  إلمدى  للطفولة في  اليونيسيف  منظمة  إذ لمذر   وينتشر  ينام،  الأطفال  إلى 

 .  20053%( منذ يام 30الإلمصائيا  إلى تضايف يدد الأطفال الذين يتعاطون الكحول  نسبة   الكحول، إذ تقول: إن تشي 
ومن أ تح وضع لمد ٍّ رنتشار تعاطي المسكرا   ) الأطفال أو ما يسمض بالألمداث، فإن المشر  العراقي مثتح نظرائه من المشري) 

(، وبمو باما ياقب الجاني الذي 388(، و 387النافذ خص ص لها المادت)    1969( لسنة  111يند تقنينه لقانون العقوبا  رقم  
اطي المسكرا ، ليكون رديا  للمجرم) الذين ر يبالون  صحة وأخلاق ومستقتح الحدث، ويبرة ويظة يدفع الحدث أو يسا تح يليه تع

 للذين يحملون مثتح هذه الخطورة الإ رامية.  
في قانون العقوبا  وتخصيص مواد لها، إر أن الدراسا     الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرا رغم تناول المشر     :إشكالية البحث

نظي اهتماهم بالدراسا   لم تنتح الأهمية المطلو ة من قبتح الكت اب والبالمث) في القانون العراقيو نادرة   اوالبحوث الأكاديمية التي كتبع لموله
أي   1969كما أنه ومنذ صدور قانون العقوبا  يام    ، وترت ب يلض ذل  أن  قيع ألمكاماا محاطة  نو  من الغموض.المتعلقة بالمادرا 

، وكلاهما يلض  1985والأخرى سنة    1980( سوى تعديل) ألمدهما في سنة  388( و 387( سنة لم تجر يلض المادت)  55ما يقارب  
و ذل  تتما ض   تعديتح،  ( سنة يلض آخر تعديتح  قيع المادت) كما هي دون40ورغم مضي ما يقارب    ،(388الفقرة الثانية من المادة  

 من هذه الإشكالية التساؤر  الآتية:   

 
 . 9، ص1982يادل الدمرداش، الإدمان مظاهره ويلا ه، يالم المعرفة، الكويع،  1
 . 2، ص11/12/2029، المارخ (EB146/7 Add1)منظمة الصحة العالمية، تقرير لمول مشرو  تنفيذ ارستراتيجية العالمية للمنظمة للحد من تعاطي الكحول، رقم التقرير  2
 . 356، ص2019، 2، ج 40، يدد 11ارية، مجلد داود سليمان ا راهيم، وطارق يايد مطر، آثار تعاطي الكحول يلض مجتمع تلعفر: دراسة ا تمايية يليلية، مجلة الدراسا  التاريخية والحض  3
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         : أسئلة البحث
(، والتي من خلالها تم إضفاء الحماية الجنائية يلض الحدث من تعاطي 388(، و 387ما هي الجرائم التي نص ع يلياما المادت)   .1

 المسكرا ؟. 
 ( الماص صتان لحماية الحدث من تعاطي المسكرا  من ثغرا  تشريعية؟.388( و 387هتح تعاني المادتان   .2
 كيف يمكن إثراء قانون العقوبا  العراقي بمواد وفقرا   ديدة بحيث تغطي الفجوا  التشريعية التي تعانياا؟.   .3

  ربص  يو   ، تناولع الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرا   التي  ةيالعلم  الجاود  سلسلة  كمتحي  أنه  في  البحث  ةيأهم  تتبدى :  أهميّة البحث
 مرا عة النصوص القانونية  ) لم)ٍّ وآخر بهدف سد  الثغرا  التشريعية التي تعترياا.    ضرورة وخاصة المشري) ي)المعن

لحماية الجنائية للحدث من تعاطي  وص المواد الماص صة لنصوالنقدي ل التحليلي  ،البحث يلض المناس ارستقرائي يعتمد: منهجية البحث
وما كتبه المتاصصون من الفقااء والبالمث) في هذا الصدد، ومقارنة    في قانون العقوبا  العراقي ونظياتها في القوان) المقارنة  المسكرا 

 لغرض الإ ا ة يلض تساؤر  البحث.   عضاا بالبعض
، لذا ستكون الحماية الجنائية الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرا : لكون نطاق البحث ر يستويب جميع ألمكام  نطاق البحث

للحدث من تعاطي المادرا  والماثرا  العقلية التي تناولها المشر  في قانون المادرا  خارج نطاق هذه الدراسة وستكون موضويا  لدراسة  
 مستقلة لنا إن شاء الله. 

تناول: ، وفيه سنلإطار المفاهيمي للبحث، سناص ص ل. الأولقسم)  : سيتم يرض ومناقشة موضو  البحث من خلالخطة البحث
، الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسك را   إلى  سنتطرق،  وفي الثانيويلا اا.    أسباب تعاطي المسك را  وأضرارهاو تعريف المصطلحا ،  

سنب)  الجرائم التي شر يع لغرض حماية ووقاية الحدث من تعاطي المسكرا ، وسناتم بخاتمة ندرج فياا ما توصلع إلياا الدراسة من كما 
 نتائس وتوصيا .

 : الإطار المفاهيمي للبحث.أولاا 
 تعريف المصطلحات.  :1

لكي تت ضح الصورة للقارئ  شكتح سلس سنتناول تعريف يدد من المصطلحا  التي لها يلاقة بهذه الدراسة، مناا: الحماية الجنائية، 
 الحدث، وتعاطي المسك را  ومشتقاتها.          

 : الحماية الجنائية. 1.1
، والمفعول محمي . حمض فلانا  من الشيء بمعنى   نصره ودافع الحماية لغة :  اء  من المصدر: حمض، يحمي، حميا  وحماية، فاو لمامٍّ

مثتحينه المعتدين   ،  شرَّ  تَّم  بمعنى  حماَه  محح شرٍّ   من  صديقَه  مثتح    (،حَمض  والحفظ  الحراسة  بمعنى  تأتي  يحمي وكذل   يحرسح    بمعنى  الله 
 .  2بأنه يقصد بها: الرياية، المسايدة، والوقاية  تكملة المعا م العر ية.كما ورد معناها في 1(ويحفظح 

 
   . 568، ص2008، 1، يالم الكتب، د.م.ن، ط1أحمد مختار يبد الحميد، معجم اللغة العر ية المعاصرة، ج   1
  .   118، 339، ص 2000-1979، 1، وزارة الثقافة والإيلام العراقية، العراق، ط9، 3ريناار   يتر آن دحوزيِ، تكملة المعا م العر ية، ترجمة وتعليذ: محمَّد سَليم النعَيمي، وجمال الخياط، ج   2
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، والمفعول مجنّ . و نى الشاص بمعنى أذنب، ارتكب   أما الجناية لغة : فجاء  من المصدر:  نى، يجنّ، ا ن،  ناية، فاو  انٍّ
 .  2غرامة توضع يلض من تراد يقو ته أنه يقصد بها: تكملة المعا م العر ية. كما ورد في معجم  1 رما ، إثما  

نستنتس من التعريفا  أيلاه بأن الحماية الجنائية للطفتح لغة  هي: لمفظ الطفتح ووقايته من الجرائم التي ترتكب بحقه وذل  من خلال 
 فرض يقو ة يلض الجاني متمثلا  بالغرامة وغيها. 

أما تعريف الحماية الجنائية اصطلالما  فلم نجد تعريفاا في القانون العراقي ور القانون المقارن، والعل ة في ذل  ير ع إلى أن تعريف 
المصطلحا  من اختصاص الفقااء والبالمث) إر  إذا كان المصطلح  قدر من الأهمية بحيث يصعب فام نصوص القانون إر   تعريفه أو  

ريف اختلاف كبي في فامه وبالتالي صدور ألمكام متعارضة من القضاء يندها يدرج التعريف ضمن متن القانون من قبتح يسبب يدم التع
 المشر  نفسه.   

اصطلالما   تعاريف يد ة، و دورنا اخترنا يددا  مناا. فاناك من ير فاا   ةئية الجنايالحماونود  الإشارة بأن الفقه القانون الجنائي ير ف 
، وآخر ير فاا  3"هين تقع يلأكن   يماريتداءا  التي  ة لحقوق الإنسان من كتحيحما  ويقوبا   ئية راءا   زاإما قرره القانون من  "  بأنها: 

سعي المشر  الحثيث " ، وثالث ير فاا بأنها:  4"قانونية قوايد ألمكام  البعض، بمو ب  عضام لمقوق يتح اريتداء من بأنها: "منع الأشااص 
 .   5"ساسية والقيم الجوهرية في المجتمعنحو توفي الحد الأقصض من الحماية لطائفة المصالح الأ

يلالمظ بأن التعريفا  أيلاه وإن اختلفع مع  عضاا البعض في اللفظ والصياغة لكناا مت حدة في المعنى، و ذل  يمكن القول بأن  
،  الحماية الجنائية للحدث هي: "النظام القانوني الذي اتخذه القانون الجنائي لحفظ الحدث وتأم) سلامته ووقايته من اريتداء يلض لمقوقه

ا  الحماية القانونية وأهماا قاطبة، وأخطرها أثرا  يلض كيان الإنسان ولمرياته، وسيلتاا القانون الجنائي الذي قد تنفرد قوايده وهي من ألمد أنو 
  تعرض   أو  تضر بالحدث،  التي  الأفعال  يلض  للعقاب  خاصة  نصوص  . ويتم ذل  من خلال إقرار المشر 6ونصوصه لتحقيذ هذه الحماية"

  أو   العقوبا (،   قانون  العام  القانون   في  يلياا  المنصوص   عض الجرائم  يلض  العقاب  تشديد  أو   للاطر،  أو أخلاقه   سمه   سلامة  أو  لمياته
 .  7لمدثا   فياا  يليه المجنّ   يندما يكون له المكملة القوان)

 
   .408، 362أحمد مختار يبد الحميد، مر ع سا ذ، ص  1
   .   316، ص2ريناار   يتر آن دحوزيِ، مر ع سا ذ، ج   2
 . 2، ص2019 تمايية بجامعة موري إسماييتح، يبي فرتا ، والماتار  لعيد، ورشيد ازرود، الجرائم الماسة بحقوق الطفتح، رسالة ماستر مقدمة لكلية العلوم القانونية وارقتصادية وار  3
. وحمو 382، ص2021،  2، يدد  7يحيى فارس بالمدية، الجزائر، مجلد    أمينة لمليلالي، الحماية الجنائية للطفتح في التشريع الدولي والوطنّ، مجلة الدراسا  القانونية، تصدرها مخبر السيادة والعولمة بجامعة   4

 .35، ص2015المقارن، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق بجامعة محمد خيضر  سكرة، الجزائر،   ن إ راهيم فاار، الحماية الجنائية للطفتح في التشريع الجزائري والقانون  
    2023/ 8/1، تاريخ الزيارة: 2/2/2016يبد الحكيم ذنون يونس الغزال، مفاكككوم الحمكككاية الجنككككائية، موقع المر ع الإلكتروني للمعلوماتية، تاريخ النشر   5

https://almerja.net/reading.php?i=7&ida=1296&id=973&idm=36817 
 . 35. وحمو  ن إ راهيم فاار، مر ع سا ذ، ص382أمينة لمليلالي، مر ع سا ذ، ص  6
 .17، ص2022اسية قسم الحقوق بجامعة ا ن خلدون، الجزائري،  ن ساسي خالد، و غداد سفيان، الحماية الجنائية الموضويية للطفتح في القانون الجزائري، رسالة ماستر مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السي 7
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 : الحدث. 2.1
 فتحت) أي شاب، فإن ذكر  السن   أو هو ر تح لمدث 1: هو الشاص الذي  اوز لمد الصغر أو هو فتي السنلغة    الحدث

 .  2قلع لمديث السن، وغلمان لمدثان أي ألمداث 
ويادة يحد د هذا السن  ) سن التمييز وسن الرشد،    ،فاو صغي السن، ويديد سن الصغي يختلف من دولة لأخرى   أما اصطلالما :

 .  3ومما ر ش   فيه أن لتحديد سن الرشد يوامتح مرتبطة  ه كالعوامتح الطبيعية وار تمايية والثقافية 
فإن الحدث هو ذل  الشاص الذي أتم التاسعة  ،1983( لسنة 76رقم   العراقي رياية الألمداث  قانون  ( من3المادة   وبمو ب

رفه بأنه ذل  الشاص الذي  العراق فقد ي  كوردستان  وفي إقليماو من لم يتم التاسعة من يمره.  فالصغي  ، أما  من يمره ولم يتم الثامنة يشرة
 من لم يتم الحادية يشرة. و ذل  فإن  الطفتح( أي الصغي هو   أتم الحادية يشرة من يمره ولم يتم الثامنة يشرة من يمره.

أما الحدث في التشريعا  العر ية فسنقتصر يلض القانون الجزائري فقط وذل  لعدم اتسا  نطاق البحث تناول تعريفه في جميع 
كتح   فاو: "  2015( لسنة  12-15( من قانون حماية الطفتح الجزائري رقم  2بمو ب المادة  القوان) المقارنة موضو  هذه الدراسة، ف

، و ذل  فإن الشاص يعتبر في سن الحداثة بمو ب هذا القانون من وردته ولغاية يدم  لوغه  سنة كاملة(  18 شاص لم يبلغ الثامنة يشر  
( سنة، وهذا دليتح يلض أن المشر  الجزائري قد أهتم  واقع الطفولة وما يتطلبه من حماية خاصة فأضفض يلض الطفتح الحماية من اليوم 18 

ي الذي ي)  الحد الأدنى لسن الحدث وهذا ما تسب ب لمرمان الحدث الذي يقتح سنه من الحد الأول ولغاية سن الرشد  عكس نظيه العراق
 الأدنى بالحماية الجنائية التي يتمت ع  ه قرينه الذي وصتح لذل  الحد. ويليه نر  ح موقف القانون الجزائري. 

 : تعاطي المسكّرات. 3.1
، ويليه فالمسكر هو الخمر، والخمر لغة: كتح ما لمرام( مسلم  قال رسول الله صلض الله يليه وسلم  كتح مسكر خمر، وكتح مسكر

 .  4خامر العقتح، أي غطاه من أي مادة كان، وكذل  هو التغطية والستر، ومنه خمار المرأة
 التي  الهيدروكسيتح  مجمويا ِ   يلض  يتوي   يضوية   "مركبا   الخمور أو ما يسمض بالمشروبا  الكحولية: بأنها أما اصطلالما  فقد ير ف  

 .  5والخمور المقطرة" والنبيذ البية  تشمتح التي المشروبا  في تو د سامة   مادة ين يبارم   ( وهيOH-الكيميائي   الرمز يمتح
والمسك را  يلض نوي)، أولهما المسك ر المائع كالكحول أي الخمور وغيها من المشروبا  المسكرة، أما الثاني فاو المسكر الجامد 

، والنو  الأول أي المشروبا  الكحولية تنقسم إلى نوي): الأول، مشروا  غي مقطرة، كالبية والنبيد، ويتم يضيها  6كالحبوب المادرة 

 
 .132، دار صادر للنشر،  يو ، ص 3، ط2ا ن منظور، محمد  ن مكرم، لسان العرب، ج  1
 . 53، ص 1999، 5زين الدين أ و يبد الله محمد الرازي، مختار الصح اح، المحقذ: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية،  يو ، ط  2
 .   46م، ص2006،  1خوشناو، سردار يزيز، النظام القضائي الماتص بالألمداث في العراق، كوردستان، د.د.ن، ط 3
   .695، ص1أحمد مختار يبد الحميد، مر ع سا ذ، ج   4
 . 1127، ص2022، 2، يدد 25ا تسام سعدون، ونيان يوسف  بر، تعاطي الخمور لدى النزرء الألمداث الموديون في السجون، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، مجلد  5
 .  83، ص2012، 5، يدد 2تيسي أحميد الركابي، لمد الخمر في الشريعة الإسلامية: دراسة موضويية، مجلة آداب ذي قار، مجلد  6
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من خلال تخمي مادة نشوية لمدد متفاوتة. الثاني، مشروبا  مقطرة، كالويسكي والعرق، ويتم يضيياا من خلال تخميها ومن ثم مرورها  
 .  2. وقد ذكر  إلمدى الدراسا  اثنا يشرة نويا  من أنوا  الكحول1ا  عمليا  تخزين وتقطي ترفع نسبة الكحول فيا

ويند فقااء المسلم) الخمر هو يصي العنب الذي يسك ر متعاطيه، أما العصي الذي ينتس من غي العنب فام يلض قول): الأول:  
 كتح مسكر خمر، و ذل  يعتبر المشروب خمرا  وإن لم يصنع من العنب ما دام يسك ر متعاطيه، وهذا رأي جماور الفقااء. الثاني: رأي الحنفية 

لخمر هو يصي العنب الذي يسك ر متعاطيه، و ذل  ر يعتبر يصي غي العنب خمرا  وإن كان يسبب السكر، ورغم ذل   فام يرون بأن ا
 .  3فإن فقااء المسلم) ومن ضمنام الحنفية أجمعوا يلض أن كتح مسكر لمرام وإن لم يعتبر خمرا  

نتوصتح مما سبذ إلى أن المسك ر أوسع نطاقا  من الخمر بحيث يعتبر الأخي نويا  من أنوا  المسك را ، وهذا ما يدفعنا إلى تر يح  
موقف المشر  العراقي الذي استادم مصطلح  المسك ر( يند تناوله لألمكام الجرائم موضو  هذه الدراسة، كما توصلنا أيضا  إلى أن الخمر 

 والعكس صحيح.  يقصد  ه الكحول
 تعريف تعاطي الكحول أو الخمور اصطلالما  وهي: "تعبي يشي إلى تعاطي الكحول  صورة زائدة أو متواصلة بما ر   كلامناونختم  

 يليه،  السيطرة  يلض  قدرتهم  خارج  الخمور،  رستالاك  نفسية  أو   دنية  رغبة   ين  يبارة، أو "4يتفذ مع أو يتصتح بالممارسة الطبية المقبولة"
 .  5والعمتح"  الأسرة مثتح الأخرى  التزاماتهم ين كالتالي  لمياتهم، في ذل  تأثي كيفية ين النظر  غض

 : أسباب تعاطي المسكّرات وأضرارها وموقف القانون منها. 2
دراسا  ورسائتح أكاديمية، لكن و قدر نطاق هذا البحث سنتناول  زءا   سيط أسباب تعاطي المسك را  وأضرارها  كتب لمول  

المعني ة   العالمية  التي أ ريع في هذا الصدد، وكذل  ما صدر ين منظمة الصحة  الميدانية  الدراسا   مناا وسنرك ز بالتحديد يلض  عض 
 ة لدى كافة دول العالم.   بخصوص تعاطي الكحول لمصرا  بايتبارها  اة رسمية طبية دولية موثوقة ومعتبر 

تفاصيتح نود الإشارة بأن منظمة اليونيسيف للطفولة لمذر  في إلمدى تقاريرها لمول انتشار إدمان أطفال العراق  الوقبتح الدخول في  
%( منذ يام  30يلض تعاطي الكحول، إذ أشار  بأن الإلمصائيا  تشي إلى تضايف يدد الأطفال الذين يتعاطون الكحول  نسبة  

20056   . 
( شاص من متعاطي الكحول في ياصمة المملكة  200كما أن إلمدى الدراسا  الميدانية التي أ ريع يلض يينة مالفة من  

( هي الأخرى تب)  لنا مدى انتشار تعاطي الكحول  ) الألمداث في البلدان العر ية 2007-2006الأردنية الشقيقة مدينة يمان سنة  

 
 . 10يادل الدمرداش، مر ع سا ذ، ص 1
 .565، ص2019، 1، يدد 2محمد غالي العنزي، حماية الطفتح من خطر المادرا  والكحول، مجلة الحقوق للبحوث القانونية وارقتصادية، مجلد  2
 .331، 229ه، ص1429، 37يلي  ن راشد الد يان، الخمر يقو تاا وآثارها، مجلة العدل، يدد  3
 .360داود سليمان ا راهيم، وآخر، مر ع سا ذ، ص 4
 .1127ا تسام سعدون، وآخر، مر ع سا ذ، ص 5
 .356داود سليمان ا راهيم، وآخر، مر ع سا ذ، ص 6
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( منام أي  نسبة  128بحيث يمكننا القول بأنها أصبحع ظاهرة ولم تعد محصورة  )  عض الأصدقاء لمصرا ، إذ توصلع الدراسة بأن  
 . 1( سنة( يندما تعاطعوا الكحول لأول مرة18( سنة ولغاية   15%( كان يمارهم تتراوح  ) أقتح من  64 

  أيضا    النسب المذكورة أيلاه تاكد ما  اء في إلمدى تقارير منظمة الصحة الدولية إذ ورد  فيه "خلال السنوا  الأخية...هناك
 .  2ياما "  ١٥ ين تزيد أيمارهم الذين الأشااص لدى  الكحول شاربي  نسبة تزايد نحو اتجاه
 : أسباب تعاطي المسكّرات.1.2

الفراغ،   أر عة يوامتح تادي إلى تعزيز تعاطي المسكرا  وهي: الأصدقاء، الأسرة،  بحسب كتح من  شوفتح( و  افيز( فإن هناك 
. وقد أكد   العديد من الدراسا  بأن تعاطي المسك را   ) الألمداث والشباب غالبا  ما يعود إلى ديوة من قبتح صديذ، 3والمدرسة

%( من أفراد العينة تعاطوا المسكرا   سبب مرافقة الرفاق السوء، ودراسة أخرى توصلع إلى أن  31لميث أثبتع إلمدى الدراسا  بأن  
%( من أفراد يينة دراسة أخرى  ي نوا بأنهم  دأوا  96بالمسكرا   دأوا أول تجر تام من ألمد زملائام، و   %( من أفراد العينة المتعاط)89 

 .   4 تعاطي المسكرا   ضغط وإغراء من زملائام المتعاط)
كما أكد   الدراسة التي أ ريع في مدينة يمان التي أشرنا إلياا قبتح قليتح يلض العوامتح الأر عة التي ذكرتها كتح من  شوفتح و افيز(، 

، وفيما  5( منام أول مرة قاموا  تعاطي الكحول لمينما كانوا طلابا  خلال فترة الدراسة 123%( أي  61.5لميث توصلع الدراسة بأن  
(، وأول مرة 188%( أي  94(، أما الصديذ فكانع النسبة  129( أي  64.5يخص تعاطي أفراد الأسرة الكحول فكانع النسبة  

(، وكانوا يحصلون يلض  52%( أي  26(، أما بمفردهم فكانع النسبة   148%( أي  74تعاطوا الكحول مع الصديذ كانع النسبة  
 .    6 (87%( أي  43.5(، أما من الصديذ فكانع النسبة  113%( أي  56.5ع النسبة  الكحول من المحلا  المرخصة كان

السوء:   النحو الآتي: أصدقاء  الكحول فكانع يلض  تعاطي  إلى  التي دفعتام  الظروف ار تمايية  تدليتح 44أما بخصوص   ،%
%، الفراغ:   8%، وفاة ألمد الوالدين:   9%، خلافا  الوالدين:   6.5%، انفصال الوالدين:   11%، إهمال الوالدين:   13.5الوالدين:  
 .7% 1.5%، غي ذل :6.5

: و ود دختح كبي:    %، و ود دختح  7.5وفيما يتعلذ بالظروف ارقتصادية التي دفعتام إلى تعاطي الكحول فكانع كما هو آ ٍّ
 .  8%1.5%، غي ذل :  49.5%، تقليد الآخرين:   18%، أيباء أسرية:  23.5ر يكفي:  

 
 . 40، ص2008  العليا بجامعة موتة، خلدون  ويعد العبادي، الخصائص ار تمايية وارقتصادية لمتعاطي الكحول في محافظة العاصمة يمان، رسالة ما ستي مقدمة لعمادة الدراسا 1
 .4منظمة الصحة العالمية، تقرير، مر ع سا ذ، ص   2
،  13في مدينة الديوانية، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، مجلد طالب يبدالرضا كيطان، تعاطي المادرا  والمسكرا  ويلاقتاما  بعض المتغيا  الفردية وار تمايية: دراسة ميدانية لبعض مظاهر الإدمان   3

 . 237، ص2010، 4يدد 
 .372-371داود سليمان ا راهيم، وآخر، مر ع سا ذ، ص 4
 . 40خلدون  ويعد العبادي، مر ع سا ذ، ص 5
 .41-40المر ع نفسه، ص 6
 . 43المر ع نفسه، ص 7
 . 44المر ع نفسه، ص 8
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العالمية في  لستاا   الصحة  جمعية  أقرتها  التي  الكحول  تعاطي  من  للحد   العالمية  ما توصلع إلياا هذه الدراسة تاكد ها ارستراتيجية
  .1وارقتصادية ار تمايية و ) التنمية الكحول تعاطي  ) الوثيقة الراساة لميث أنها تعترف بالعلاقة  2010( في أيار يام 63 

يتض ح لنا من النسب أيلاه مدى خطورة زملاء الدراسة أي فترة الدراسة، والأصدقاء، والأسرة يلض الألمداث في تعاطي الكحول،  
وكيف أن ثلاثتام لها دور رئيسي ومحف ز في دفعام نحو الهاوية، كما يظار لنا بأن ساولة لمصولهم يلض المشروبا  الكحولية من المحلا  

ن سببا  آخر لتعاطايم الكحول سواء اشتروا الكحول من تل  المحلا  مباشرة أو من خلال الأصدقاء. كما أن  المرخصة هو الآخر كا
الظروف ارقتصادية هي الأخرى لها دور في توسع وانتشار هذه الظاهرة السلبية في المجتمع. وهنا نتساؤل: إن كان الوضع ارقتصادي  

تعاطي الكحول  ) الألمداث، فماذا نقول بحذ العراق وهي تعاني أصلا  من ويلا  الحرب   للجارة أردن مستقر إلى لمد ٍّ ما وتسب ب في
 وذا  اقتصاد هش  متقل ب؟.  

الماارا    نقص  المسكرا  هي  تعاطي  الحدث يلض  القبإأسباب    إضافة إلى الأسباب التي ذكرناها آنفا  هناك من يرى بأن من
  مفاوم لى تدني إضافة إ، ويدم إمكانه السيطرة يلض نفسه في لمالتي الغضب أو ارنفعالخر لآخاصة مع الجنس ا نخريار تمايية مع الآ

ويدم و ود من يو ا ه يند وقويه في المشاكتح، وما يملكه الحدث من لمب الفضول وارستكشاف والتجر ة وتقليد البالغ)،    يه،الذا  لد
 .  2وغياب القدوة الحسنة

وأخيا  نقول: جميع هذه الأسباب تشك تح خطورة يلض الحدث لكونه شاص لم يصتح لدر ة النضس العقلي والإدراكي الكامتح 
و ذل  يمكن أن ينحرف ين  ادة الصواب  كتح ساولة لكونه ر يمي ز  ) الخي والشر  شكتح  يد، ونرى بأن يامتح الأسرة من أخطرها،  

فإن كان الوالدين أو ألمدهما من المتعاط) للمسكرا  والخمور فإنه ودون ش  سيحفز انه ويشج عانه  لكون الفرد يعيش  ) أفراد أسرته  
ن  يلض ذل ،  تح لمتى وإن لم يقوما بهذا الدور السلبي تجاه أوردهما فإن الأورد بأنفسام سوف يتعاطون المسكرا  من باب التقليد بالوالدي 

متح زميتح  الدراسة أو العمتح( وكذل  الصديذ ر يق تح خطورة ين الأسرة لأن المرء يلض دينه  لميث أنهما يعتبران القدوة لهم. كما أن يا
 خليله فلينظر ألمدكم من يخالتح كما قال الرسول صلض الله يليه وسلم.

 : أضرار تعاطي المسكّرات.2.2
  يبء  في    قوة   ، لميث أنها تسام الصحة في العالم  تتسب ب تدهورارختطار الرئيسية التي    يوامتحأهم  والمدا  من    تعاطي الكحول  يعد
العجز في الدول المتقدمة وأول يوامتح   ولمار   المبكرة  بالوفيا    الرئيسية التي لها يلاقة   ارختطار  يوامتح  ثالث  كما تعتبر   العالمي،  المرض

كبية    شاص ونسبة  المليون  ونصف  مليوني  (2.500.000 وفاة    الكحول  تسب ب تعاطي  2004ارختطار في الدول النامية، ففي يام  
 .    3( شاص320.000( سنة  29-15الشباب لميث قدر   نسبة المتوف)  عمر  )   من منام كانوا

 
 . 3، ، ص2011منظمة الصحة العالمية، ارستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول يلض نحو ضار،  نيف،   1
 .567-566محمد غالي العنزي، مر ع سا ذ، ص 2
 . 5منظمة الصحة العالمية، ارستراتيجية، مر ع سا ذ، ص 3
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%( من مرضض المصحا  العقلية في يوغسلافيا  50كما أشار  إلمدى الدراسا  إلى إلمصائية في غاية الأهمية لميث أشار  بأن  
%( في الأر نت) 50-30، وإن هذه النسبة كانع  )  1976كانوا من المدمن) يلض الكحول، والنسبة كانع نفساا في استراليا سنة  

 .          1في العالم كان  ) المدمن) يلض الكحول 1968ن ثلث لموادث ارنتحار ومحاولة ارنتحار يام ، كما أشار  الدراسة بأ1976سنة 
( من الألمداث المودي) في إصلالمية الألمداث في  غداد ومركز مكافحة 100وفي دراسة ميدانية  ر  يلض يينة مالفة من  

 ( لمول تعاطيام الخمور ومدى تأثيها يليام، فكانع النتائس كما يلي:2020-2019الإرهاب للسنة  
والسجن،   الضيا   نهايته  الخمر  بأن  للمال، أيتقد  أفتقد  يندما  أمامي  مو ود  ما  الخمر، أضرب  أتعاطض  يندما   قوة  رأسي  أضرب

 كتح   تمزيذ  بالسلوك، أقوم  يخالفنّ   من  آرمي، أكره  من  للتافيف  المسكرا   شرب  الى  التعاطي، أميتح   سب   الفوضوي   السلوك  أمارس
  لمالة   في  المنزل  أثاث  أتعاطض، أميتح إلى ضرب والدي داختح المنزل يندما يختلف معي بالرأي  سبب الخمر، ألمطم  ر   يندما  أمامي  شي

ني داختح  الضمي لأ  يبنأأشعر  ت،  دةاالنوافذ رفتقادي للار   جز ا   م تحطي  مو قأوالقتتح،    السلاح  طريذ  ين  مشاكلي  بحتح  التعاطي، أقوم
   . 2تي مع النزرء بالسجن بالجفاءقيلا متتس، هانةلى الكحول يند شعوري بالإإ أألج، السجن  سب التعاطي

المتعاطي بمشاكتح نفسية وا تمايية وغيها، إذ بمجرد يدم  النتائس بأن تعاطي المسكرا  تترتب يلياا إصا ة  يلالمظ من هذه 
لمصوله يلياا يقوم بإيذاء نفسه وإلحاق الضرر بما لموله من الأشااص والأشياء، وكذل  الحال فإنه وفي لمالة التعاطي وإصا ته بالسكر،  

ه  در  من البر  بهما، كما قد يصتح  ه الأمر إلى ارتكاب  ريمة القتتح التي هي إزهاق روح إنسان  ريء  يقوم باريتداء يلض والد يه اللذين ربا 
 دون و ه لمذ.         

اليافع)   استادام  أن  من  2019في تقريرها السنوي لعام    يلما ، إن الهيئة الدولية لمراقبة المادرا  لمذر  الدول والجاا  المعنية
  والكوكاي)  الحشيش  مثتح  النفساني،  التأثي  ذا   المواد  في استادام  رلمقا     شرويام   وثيقا    ارتباطا    يرتبط   ما  غالبا    والتبغ،  للكحول  والشباب

 .3والأفيون، وبمعنى آخر أن تعاطي الكحول والتبغ ياديان إلى تعاطي المادرا  
مناا   يستارج  التي  المصادر  أخطر  الكحول بأن من  المدمن يلض  يلم  لو  بالقول:  الكحول  تعاطي  أضرار  ونختم كلامنا لمول 

، لتوقف  4يليه   للحصول  الطرق  وأرخص  مصادره أهم  تعتبر من  البترول  لإنتاج  المصالمبة  الغازا   وإن  والفحم،  الطبيعي  الغاز  الكحول هي
 ين تعاطيه لكونه سيعلم بأنه يتناول السموم وليس الكحول.   

 : علاج تعاطي المسكّرات وموقف القانون منها. 3.2
 في انخفاض استالاك الكحول لدى الشباب هو زيادة   ساهمع  العوامتح التي    )   اء في تقرير منظمة الصحة الدولية بأنه ومن

الكبد وكذل    وأمراض  السرطان،  أنوا    بعض   السببية  وخاصة يلاقته   تعاطيه،   يلض  المترتبة   السلبية  وار تمايية  الصحية   وييام بالآثار 
  الصحية بالأمور   الناس   إلمام   زيادة والأيدز لميث تب)  بأن  كالستح  المعدية  بالأمراض الإصا ة  خطر   زيادة  وارتباطه  الويائية،  القلبية  الأمراض
الصحية. ولهذا ورد في التقرير   الخدما    انب   في  السريعة   والتدخلا   والتحري   نطاق الكشف   وتوسيع  الوقاية   أنشطة   تعزيز  فرصة  تتيح

 
 . 28خلدون  ويعد العبادي، مر ع سا ذ، ص 1
 1135-1132ا تسام سعدون، وآخر، مر ع سا ذ، ص 2
 . 5، ص2020، منشورا  الأمم المتحدة، فيينا، 2019الهيئة الدولية لمراقبة المادرا ، تقرير  3
 .    1060، ص 2019، 4، ج 34هشام السيد الجناينّ، الكحول واستاداماته: دراسة فقاية معاصرة، مجلة كلية الشريعة والقانون  طنطا، يدد  4



 

 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

وفيه يتم إقامة الماتمرا  وارلمتفار  وأيمال أخرى كلاا   "الكحول  من  خالٍّ   يالمي  نفسه بأن هناك نداءا  لتحديد يوم يالمي باسم "يوم
تر كز يلض أضار تعاطي الكحول

1.     
العالمية للحد من تعاطي الكحول كما  ورد ضمن الأهداف الخمسة التي تسعض المنظمة إلى يقيقاا من خلال تبن ياا للإستراتيجية  

تعاطي الكحول،   يلض   المترتبةالصحية  و وار تمايية    وطبيعة المشاكتح ارقتصادية  لمجم   إذكاء الويي يلض الصعيد العالمي  ضاامةهي  
 .      2يه من تعاط وتعزيز التزام الحكوما  بالعمتح يلض الوقاية والحد

فإذا كان ما مذكور أيلاه هو موقف منظمة دولية غي إسلامية من تعاطي الكحول، وكيف أنها تسعض  اهدة للحد من انتشارها 
 وذل  لخطورة الأضرار التي تنتس يناا، فإن موقف المشر  الجنائي العراقي واضع قانون العقوبا  تعرض للنقد إذ يرى ألمد المنتقدين  در  

تجريم تعاطي المسكرا  ويضع لها يقوبا   زائية رادية تتناسب مع القيم الدينية والأخلاقية السائدة في المجتمع قام  من أن يقوم المشر   
بأن المشر  العراقي لم يجر م تعاطي الخمر وإنما ياقب متعاطياا لمينما يلحذ الضرر بالوسط ار تمايي الذي توا د   لميث يرى 3 تنظيماا،

فيه وهو في لمالة سكر  )  أو ر يزال يع تأثيها، و ذل  فقد را   زئية  سيطة من المصلحة التي هي لمفظ النظام العام، وموقفه هذا  
  ،ب كبي من مصالح أخرى ذا  طا ع ا تمايي يام تمس كيان الأسرة وخاص تمس الفرد المتعاطي نفسهغي مقبول لأنه قد ضح ض بجان 

 .4ولهذا ر د  من إيادة النظر في موقفه هذا والترا ع ين سياسته الجنائية تل 
لمقيقة، أثمر  موقف المنتقدين والمعارض) لموقف المشر  العراقي من تعاطي المسكرا  وإن لم يكن بالمستوى المطلوب، لميث أنه 

( منه تم لمظر استياد وتصنيع و يع الكحول في  14 المادة  فإنه وبمو ب    2023( لسنة  1رقم    قانون واردا  البلديا يند إصداره ل
يحظر استياد وتصنيع و يع المشروبا  الكحولية  كافة    أور : العراق وبالتحديد في المناطذ الخاضعة للحكومة ارياية إذ  اء  فياا: "  

( يشرة ملاي) دينار ور تزيد يلض 10000000 أور ( من هذه المادة  غرامة ر تقتح ين    ثانيا : يعاقب كتح من خالف البند  أنواياا.
أما المواد التي تنظ م تعاطي الكحول في قانون العقوبا  فبقيع يلض لمالها ولم تعد ل   ."ر( خمسة ويشرون مليون دينا25000000 

ألمكاماا يلض ضوء المادة المذكورة من قبتح المشر ، ورغم ذل  فإن البعض من تل  الألمكام ستتعد ل لكونها تتعارض من ألمكام المادة 
 ( ضمنا .   14 

( ر تنف ذ في المناطذ الخاضعة لحكومة إقليم كوردستان، فاذا سيكون سببا  في تو ه  14وما نود الإشارة إليه هنا، نظرا  لكون المادة  
ما  المدمن) والمتعاط) يلض الكحول بارنتقال إلى الإقليم وهذا ما سيزيد من أيباء الإقليم من يد ة نوالمي ومناا زيادة نسبة الجريمة، ك

ون الإقليم منفذا  لتاريب الكحول إلى المناطذ اريادية وسيصعب يلض الحكومة اريادية القضاء يلض توا د الكحول في مناطقاا،  سيك
يصدر    والسبب وراء يدم تنفيذ القانون المذكور في الإقليم يعود إلى أن للإقليم مشر يه الخاص  ه المتمثتح في  رلمان كوردستان، وأن أي قانون 

 شر  العراقي ر ينف ذ في الأقليم إر   عد مصادقته يليه. من الم
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نضيف إلى ما تقد م، بأن يدم تنفيذ المادة المذكورة في الإقليم سيظار لنا إشكالية قانونية أر وهي: رغم أن الإقليم يتمتع بحكم  
ذاتي وله مشر يه الخاص إر أنه خاضع لسيادة الدولة العراقية، و ذل  فإن استياد الكحول إلى داختح الإقليم يبر لمدوده الدولية مع كتح 

( لأن المنافذ الحدودية الدولية وكذل  المطارا  وإن كانع في  14، تركيا، وسوريا(، وكذل  المطارا  يعتبر خرقا  واضحا  للمادة  من  إيران
لصدد  الإقليم لكناا في الأخي تا عة لسيادة الدولة العراقية، فلغرض تجنب وقو  مشاكتح قانونية  ) الحكومت) اريادية والإقليم في هذا ا

( 14، ولما للكحول من أضرار خطية يلض الفرد والمجتمع ولمقتضيا  المصلحة العامة نطلب من مشر  الإقليم المصادقة يلض المادة  مستقبلا  
%( من سكان الإقليم من المسلم) وإن شرب الكحول محر م في الشريعة  95من القانون المذكور أيلاه، خاصة إذا يلمنا إن أكثر من  

 الإسلامية.  
وفيما يخص ردود ومواقف  عض الجاا  لمول لمظر المشروبا  الكحولية فيى   وزيف صليوة( رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية 
اب النيا ية، بأن هذا الحظر يعتبر مخالفا  للدستور، لأنه تو د في العراق أديان وطوائف ر يرم تناول الكحول، كما أن ذل  قد يدفع الشب

لض خلاف ذل  يرى النائب  يمار طعمة( بأنه وبمو ب الدستور فأنه ر يجوز تشريع قانون يتعارض مع ثوا ع  لتعاطي المادرا . وي
الإسلام، كما إن للمشروبا  الكحولية أضرار كبية  دا  يلض المجتمع من خلال الفساد والإرهاب و ور متعاطياا يلض يوائلام، أكثر  

إلى تعاطي المادرا  في لمالة لمرمانهم من تعاطي الكحول يرى بأن هذا الكلام غي صحيح    كثي من منافعاا، وفيما يخص  تو ه الشباب
. و دورنا نايد موقف 1لأن المادرا  محظورة قانونا ، ويرى بأنه يمكن سد البطالة الناتجة ين لمظر الكحول من خلال توفي فرص العمتح

 النائب  طعمة(، لكونه  اء معللا  ومبرراته في محله.  

 : الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكّرات. ثانياا 
  الإنحراف له مستغلا    باب  فتح  يحاول  شاص  أي   أم ام   الوقوف  بهدف  وواسعة   خاصةالمشر  الوضعي ألماط الحدث بحماية  نائية  

. وقد ايتبر المشر  يددا  من السلوكيا  والأفعال  2ضعف إدراكه ويدم تميزه  ) الخي والشر، ويدم قدرته في السيطرة يلض طيشه وهواه
التي قد تدفع الحدث إلى تعاطي المسك را   ريمة من أ تح حمايته من  انب، ولرد  النفوس الضعيفة التي تدفعه إلى ذل  من  انب آخر.  

له، والسماح له  دخول محلا  المشروبا     ومن الأفعال التي ايتبرتها المشر   ريمة هي: يريض الحدث يلض تعاطي المسكرا ، تقديم المسك ر
 .    شكتح مستقتحكتح والمدة منان   سنتناولالكحولية. و دورنا 

 : جريمة تحريض الحدث على تعاطي المسكرات. 1
 يند اطلاينا يلض القوان) الجنائية العر ية محتح هذه الدراسة تب)  لنا بأن قانون العقوبا  العراقي والقطري فقط تناور  ريمة يريض
الحدث يلض تعاطي المسكرا   شكتح صريح، أما  قية القوان) فلم تتطرقن إلياا، ورغم ذل  فإن البالمثون في تل  القوان) تناولوا  ريمتي 

تقديم المسكرا  للحدث في دراساتهم يع ينوان  ريمة يريض الحدث يلض تعاطي المسكرا  وهذا ما ر نتفذ معام، ولهذا سنتناول  يع و 
 تل  الجرائم  شكتح مستقتح.   
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 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

  ."لم يبلغ يمره ثماني يشرة سنة كاملة يلض تعاطي السكر  لمدثا    لمرضمن  ( من قانون العقوبا  العراقي: "387/1 المادة   اء في  
كتح من قدَّم إلى شاص لم يبلغ السادسة  ...عاقب: "ي2004( لسنة  11( من قانون العقوبا  القطري رقم  271كما ورد في المادة  

يفام من هذه النصوص بأن  ريمة يريض الحدث يلض تعاطي المسك را    . "لمرضه يلض تعاطيهيشرة من يمره خمرا ، أو شرابا  مسكرا ، أو  
 تتألف من الأركان التالية: 

 : الركن الخاص أو المفترض )سن المجنى عليه(.  1.1
رياية    قانون  ( من3المادة    وبمو ب( كاملة،  18لقد نص القانون العراقي صرالمة أن يكون المجنى يليه  لمدثا ( لم يبلغ يمره  

او من لم يتم التاسعة من يمره.  ف الصغي  ، أما  فإن الحدث هو ذل  الشاص الذي أتم التاسعة من يمره ولم يتم الثامنة يشرة  الألمداث
من لم يتم الحادية أما الصغي فاو    الشاص الذي أتم الحادية يشرة من يمره ولم يتم الثامنة يشرة من يمره.  العراق فاو   كوردستان  وفي إقليم
( سنة، فأين الحماية الجنائية للصغي الذي يقتح سنه ين سن الحدث؟ أ 18-9و ذل  نتساؤل: إن كان سن الحدث تتراوح  )    يشرة.

( سنة،  18ليس هو الأ در بالحماية مقارنة بالحدث الأكبر منه سنا ، وإن اديض ألمد بأن المشر  يقصد بالحدث كتح شاص لم يكمتح  
ف خاص محد د  ه في القانون، ور يمكن تفسي المصطلحا  القانونية وفذ آرائنا ورغباتنا إن كان  ث له تعريفلا نتفذ معه في الرأي لأن الحد 

 المشر  قد ير فه  نص صريح كالحدث مثلا .
أما نظيه القطري فجاء موقفه بألمسن منه لمينما لم يحد د المجنى يليه بأن يكون لمدثا  أو قاصرا  أو طفلا  وإنما نص يلض أن يكون 

( سنة، لكن في الوقع نفسه فإن  16( سنة من يمره، و ذل  فاو يشمتح كتح شاص من يوم وردته ولغاية سن  16شاصا  لم يبلغ  
(  19( سنة أي لغاية  لوغه  18من لميث الحد الأقصض لسن المجنى يليه، فمشرينا لمد ده بإكماله لسن  موقف مشرينا  اء بأفضتح منه  

 ( ثلاث سنوا   يناما.  3( سنة و ذل  فاناك فرق  16سنة،  ينما نظيه القطري يحد ده  عدم  لوغه  
( منه 5يلض أي ة لمال، يالج مشرو  قانون حماية الطفتح العراقي الثغرة المو ودة في القانون العراقي إلى لمد ٍّ ما لمينما نص في المادة  

". ورغم ذل  نديو كلا المشري) العراقي كاملة من يمره  ةيلاديثماني يشرة سنة م  تميولم    ا  لمي  ولد  شاص  كتح  ...بالطفتح  قصديلض: "ي
، كما نطلب من  الطفتح الجزائري الذي سنتناوله فيما  عد  ( سنة مثلما يليه قانون حماية 21والقطري  رفع سن المجنى يليه لغاية إكمال  

( سنة من  21مشرينا العراقي بحذف مصطلح  لمدثا ( من النص و عله  شاصا ( لمتى يشمتح كتح شاص من يوم وردته ولغاية إتمامه  
 يمره و ذل  نزيد من غطاء الحماية الجنائية لهم.    

 : الركن المادي: 2.1
يتمث تح الركن المادي لهذه الجريمة في يريض الحدث يلض تعاطي المسكرا  من قبتح الجاني، ولكي نفام هذا الركن  شكتح صحيح 

 ر د  من معرفة المقصود بالتحريض أور ، ومن ثم دخول التفاصيتح.
لم يعرف المشر  العراقي ور نظيه القطري ور  قية القوان) محتح الدراسة المقصود بالتحريض، و ذل  ترك تعريفه للفقه، ولو ر عنا 
 إلى الفقه سنجد بأن هناك تعريفا  يد ة للتحريض، ورغم اختلاف  عضاا مع البعض في الصياغة اللغوية، لكناا متفقة في المدلول والمعنى. 



 

 هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة  466-437 ص، (2025) 5: العـــدد/  9 المجلد

 
 

كتح إغراء يلض ارتكاب    ، أو "1" خلذ فكرة الجريمة في ذهن الشاص والتأثي يلض إرادته وتو يااا إلى ارتكابهافالتحريض هو: "
، أو "خلذ التصميم يلض ارتكاب الجريمة لدى الجاني مما  2 ريمة بالتأثي يلض الشاص بأية طريقة كانع إذا وقعع  ناء يلض هذا التأثي" 

. ويليه فالتحريض هو يمتح ذو تأثي يلض نفسية الحدث، إذ يولمي إليه المحرض أي الجاني  فكرة تعاطي الكحول 3يدفعه إلى ارتكابها" 
    . 4ويزرياا في ذهن الحدث ويبذل  اده لغرض إقنايه وخلذ التصميم والعزيمة لديه ليقدم يلض التعاطي يمليا  

وإذا كان المشري) قد تجنب وا تعريف التحريض لكن البعض منام قد ذكروا طرق التحريض يلض الجريمة ومنام المشر  الجزائري، أما 
 ، وهذا موقف لمسن.  5نظيه العراقي فلم يحددها وترك يديد ماهية التحريض للقاضي

 لمرض يلكض ارتكاب الفعتح ( من قانون العقوبا : "41وبخصوص طرق التحريض التي ذكرها المشر  الجزائري فقد ورد في المادة  
". ويليه، فالنصيحة أو الإيحاء أو الإيعاز  بالهبة أو الويد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الورية أو التحايكتح أو التدليس الإ رامي

ر يعتبر يريضاح وكذل  الحال إن كان المحرض ليس يليه سلطة يلض المجنى يليه لكون هذه الأمور ليس من شأنها أن تاثر يلض الحدث إلى 
يناير   16ية في لمكماا  المارخ  لمد دفعه للإ رام، بمعنى آخر ر تولد لديه فكرة ارتكاب الجريمة، ورغم ذل  لمكم محكمة النقض المصر 

التحريض قانونا  أن يكون للمحرض سلطة يلض المحرض تجعله يخضع لأوامره  تح يكتفي أن يصدر من المحرض    ( بأنه ر يلزم لتوافر 1929
. ماما يكن فإن الطرق المذكورة أيلاه غي ملزمة للقاضي العراقي ولنظرائه من  6من الأفعال والأقوال ما يايس شعور الفايتح فيدفعه للإ رام

ا القضاة العرب الذين لم ينص قوان)  لدانهم يلض طرق التحريض، إذ بإمكانهم ار تااد وفذ وقائع القضية المنظورة أمامام والبع فيما إذ
 كان هناك يريض من يدمه.  

يلض أي ة لمال، التحريض يجب أن يكون مباشرا  أي يدفع الفايتح ررتكاب  ريمة معي نة، أما غي المباشر فلا يعتبر المحرض مساور   
ين الجريمة، إضافة إلى ذل  قد يكون التحريض ياما  مو اا  إلى الجماور، أو خاصا  لشاص أو مجموية معين ة لكن يجب أن يكون مباشرا ، 

 ، ومناا الجريمة موضو  دراستنا.  7يعاقب بمجرد التحريض ولو لم ينتس التحريض أثره وذل  لخطورة الجريمة والقانون قد 
هذا  يلض  الجريمة  ناء  تقع  وأن  للجريمة،  المكو ن  المحتح  التحريض هو  يكون محتح  أن  ر  د  الجريمة  المحرض شريكا  في  يكون  ولكي 

، لكن تعاطي المسكرا  في القانون العراقي وفي أغلبية قوان) الدول العر ية تعتبر من ضمن الحريا  الشاصية إن لم يظار 8التحريض 
، ويليه فعلض أي  أساس يعتبر محر ض الحدث يلض تعاطي  9المتعاطي في الأماكن العامة وهو في لمالة سكر  )  أو ر يزال يع تأثيها 

 المسكرا  مساور   زائيا  في لم) أن التعاطي نفساا ر تعتبر  ريمة ما لم يقع المتعاطي في الحار  المذكورة؟ وآخر أثار نفس التساؤل

 
 .75، ص2019-2018نة الجامعية: فريد روا ح، محاضرا  في القانون الجنائي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  امعة محمد لم) دباغ)، طلبة المرلملة الثانية، الس  1
 .204، 1970، مطبعة المعارف،  غداد، دون طبعة،1حميد السعدي، شرح قانون العقوبا  الجديد: الألمكام العامة، ج  2
 . 398، ص 1987فوزية  عدالستار، شرح قانون العقوبا : القسم العام، دار الناضة العر ية، القاهرة، دون طبعة،  3
 .   204، ص1995، ديوان المطبويا  الجامعية،  ن يكنون، دون طبعة، 1يبدالله سليمان، شرح قانون العقوبا  الجزائري: القسم العام، ج  4
 .142، ص1949، 1مصطفض كامتح، شرح قانون العقوبا  العراقي: القسم العام، مطبعة المعارف،  غداد، ط 5
 . 144-142المر ع نفسه، ص 6
 .401-400فوزية  عدالستار، مر ع سا ذ، ص 7
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 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

المشر  ياقب المحرض  أي المسب ب وليس الفايتح أي الحدث الذي شرب المادة المسكرة، ويستمر في كلامه بالقول:   صياغة آخرى إذ يقول:  
 .  1ر ضي  تجريم المحر ض ولكن أين يقو ة صالمب الفعتح الذي هو الحدث، ور سيما نحن  صدد قانون العقوبا 

يادة يكون المساهم التبعي مساور  إذا ترتب يلض فعله أي يريضه قيام الجاني الأصلي  نجاوب يلض هذه التساؤر  بالقول:   
بارتكاب فعتح يعاقب يليه القانون، و صدد هذه الجريمة فإن الحدث لو تعاطض المسكرا  من تلقاء نفسه ولم يظار في محتح يام في لمالة  

ريمة،  ينما ياقب المشر  المحرض يلض فعتح ارتكبه الحدث وهو في الأصتح سكر  )  أو يع تأثيها ر يكون مساور  لكونه لم يرتكب  
ذي هو مباح ما لم يظار في الحالة التي ذكرناها آنفا  و ذل  فإن المشر  العراقي هنا قد خرج ين القوايد العامة لمساولية المساهم التبعي ال 

 الحدث ئم التي يمكن أن يتعرض لها  اتعتبر من أخطر الجر    ريمة يريض الحدث يلض تعاطي المسكرا إن  ، والعل ة من وراء ذل  هي  2المحر ض
  بالتالي و   تسا تح يليه الإنحراف ين  ادة الصوابلمالته الخلقية لكونها    وكذل  يلض  الجسمية والنفسية صحته    لكونها تشك تح خطرا  يلض

 ، ويصبح يالة لنفسه ولأسرته والمجتمع.3فساد الأخلاق 
وتجدر الإشارة، بأن المحرض ر يعتبر مساور  كما ذكرنا آنفا  إر  إذا وقعع الجريمة التي لمر ض الفايتح يلض ارتكابها، لكن بمو ب  

( من نظيه القطري، يعد  المحر ض مساور  ولو لم يقم الحدث المجنى يليه  تعاطي المسكرا ، 271( من القانون العراقي والمادة  387المادة  
/أ( من مشرو  قانون الطفتح العراقي 87/2 بمجرد قيامه  تحريض الحدث يلض التعاطي تتح قذ الجريمة ويسأل  زائيا ، وبمو ب المادة  بمعنى
 " ظرفا  مشد دا .تعاطي الطفتح المسكر الذي لمرضه الجاني يلض تعاطيهايتبر "

( المذكورت) أيلاه إن يقو ة الجاني المحر ض هي نفساا  غض النظر ين صفته، فسواء 271( و 387كما يفام من نص المادت)  
( 387/3كان من اصول الحدث أو من له سلطة يليه فالأمر سي ان، لكن مشرو  قانون الطفتح سد  هذه الثغرة أيضا  إذ بمو ب المادة  

أصلا  للمجنّ يليه أو من المتول) ...إذا كان المحرض  ... تكون العقو ة الجاني ظرفا  مشد دا  إذ  اء  فيه "منه يعتبر توفر هذه الصفة في 
بأن من ألمد الأسباب الرئيسية الأر عة لتعاطي    سبذ  ما"، وهذا موقف لمسن لميث تب)  لنا فيتر يته أو ملالمظته أو ممن له سلطة يليه
لو أضيف إلى المادة المذكورة الصديذ والزميتح الدراسي أو العمتح، لما لهم من خطورة كبية يلض   الحدث المسكرا  هو الأسرة، ويا لمبذا

 الحدث ر تقتح ين خطورة الأسرة إن لم تكن أخطر مناا. 
نضيف إلى ما تقد م، إن مشرو  قانون الطفتح لم يكتف بحار  التشديد المذكورة أيلاه وإنما أضافع إلياا لمار  أخرى، كما لو 

ل  عقو ة إيذاء الطفتح بحسب الألموالميث ياقبه  أسفر تعاطي الطفتح للمسكر الذي لمرضه الجاني يلض تعاطيه إيذاء أو مرض أو ضرر  
تح وذل  بمو ب   عقو ة الضرب المفضي إلى مو  الطفتح إذا ما أسفر فعله ين مو  الطفمنه، كما ياقبه    (87/4وذل  بمو ب المادة  

  (.87/5المادة  
ولو ر عنا إلى المفارقا   ) القانون) العراقي والقطري سنجد بأن الأول استادم يبارة  تعاطي السكر( ويقصد بها المسكرا ، 

تعريف المصطلحا    يندأما الثاني فاستادم  الخمر( و المسكر(، وهذا ر يعنّ بأن القانون العراقي يعاني ثغرة تشريعية لأنه وكما تب)  لنا  
 

 .  21، ص2018/ب، 3، يدد 43م وتعديلاته، مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية، مجلد 1969( لسنة 111يلي صالح المحمداوي، شرب الخمر  ) الشريعة المحمدية وقانون العقوبا  العراقي رقم   1
 .287هاشم محمد الجحيشي، وآخر، مر ع سا ذ، ص  2
 .55، ص2014أم البواقي، الجزائر،  - آسيا مغموش، الحماية الجنائية للطفولة، رسالة ماستر مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق بجامعة العربي  ن مايدي 3
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ا  بأن الخمر أو الكحول هو نو  من أنوا  المسكرا ، ولهذا نقول بأن كلمة  الخمر( التي ورد  في القانون القطري  اء  للتأكيد وإر  فإنه 
 زائدة ولم تكن هناك لما ة لذكرها في النص.   

المسكرا ،    لتعاطي   وإغرائه  وتشجيعه  الحدث  نلاص مما تقدم، بأن التحريض الذي هو الركن المادي لهذه الجريمة يقصد  ه لمث
 .  1يكون قد ارتكب الجاني الجريمة وإن لم يقم الحدث  تعاطيه  لديه  المسكرا   تعاطي  فكرة  رسخ   الخمور مثلا ، فإن   تناول  بمقدما   كارتيان

 : الركن المعنوي: 3.1
 ذل   ويتحق ذ   الجاني،   لدى   الجنائي  القصد  توف ر   تتطل ب ريمة يريض الحدث يلض تعاطي المسكرا  هي  ريمة يمدية، والأخية  

 .2الجريمة  يناصر ويلمه  كافة المحظور، الفعتح ارتكاب  إلى  الححر ة إرادته تو يه من خلال
و ذل  لكي يكون المحر ض أي الجاني مساور   نائيا  ين  ريمة يريض الحدث يلض تعاطي المسكرا  يجب أن يكون يلض يلم 

( سنة في القانون القطري، كما  16( سنة في القانون العراقي، وأقتح من  18بأن المجنى يليه هو شاص في سن الحداثة أي يمره أقتح من  
ادة التي يحر ض الحدث يلض تعاطياا هي مادة مسك رة كالعرق والويسكي والبية وغيها، ورغم يلمه بما  يجب أن يكون يلض يلم بأن الم

 تقد م يو  ه إرادته الآثمة لتحريض الحدث يلض تعاطياا.
لكن إن أثبع الجاني بأنه قد وقع في وهم بخصوص سن الحدث لميث ظن  أنه شاص بالغ لضاامة  نيته أو لأي سبب آخر 
  واقتنع  ه القاضي يندها تنتفي مساوليته رنتفاء القصد الجنائي لديه. وكذل  الحال بخصوص نويية المادة التي لمر ض الحدث يلض تعاطياا،

لال دفوياته والأدلة التي تبرزها للمحكمة بأنه لم يكن يلض يلم بأن تل  المادة مادة مسكرة، أو أثبع  فلو استطا  إقنا  القاضي من خ
بأن هناك من  د ل تل  المادة بمادة مسك رة أو أضاف إلياا مادة مسكرة دون يلمٍّ منه، يندها لن يكون مساور . وهناك من أشار بأن  

، و ذل  فإن أثبع الجاني للمحكمة أنه لم يحر ض  3عراقي يكون مبالما  إن كان لغرض المداواة التحريض يلض تعاطي المسكرا  في القانون ال
 الحدث يلض تعاطيه إر  بهدف شفاء الحدث من المرض الذي يعانيه يندها لن يكون مساور .  

وإذا كان كلا القانون) العراقي والقطري لم ينص ا يلض أن وقائع الجريمة موضو  الدراسة قرائن قا لة لإثبا  العكس، فإن نظيهما  
الخاص  قمع السكر العمومي وحماية القصر من    1975لسنة  (  26-75( من الأمر   20الجزائري نص  يلض ذل   كتح وضوح في المادة  

فإذا أدلى بحجة  ...يجوز للمتام في الألموال المنصوص يلياا في هذا الباب أن يثبع بأنه أوهم بخصوص سن القاصرإذ  اء فياا: "   الكحول
 ".   فلا تطبذ يليه أي يقو ة بهذا الصدد ،واضحة

 : عقوبة الجريمة. 4.1
و  غرامة  أيام أ (10 بالحبس مدة ر تزيد ( منه 387ياقب القانون العراقي محر ض الحدث يلض تعاطي المسكرا  بمو ب المادة  

يعاقب بالحبس  ...السكر لم يبلغ يمره ثماني يشرة سنة كاملة يلض تعاطي  من لمرض لمدثا  ا ، إذ  اء فياا: "دينار  (20 ر تزيد يلض 
 ".و  غرامة ر تزيد يلض يشرين دينارا  أيام أمدة ر تزيد يلض يشرة 

 
 .424، ص2023، 2، يدد 38كولج) يلي اكبر درويش، وصباح سامي داود، الحماية الجزائية للقاصرين من النالمية ار تمايية، مجلة ايلوم القانونية، مجلد   1
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 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

( بالحبس يلض أن ر تزيد ين  271أما موقف نظيه القطري فجاء يلض نحو أفضتح منه  كثي، لميث ياقب الجاني بمو ب المادة  
عاقب بالحبس مدة ر تجاوز ثلاث  ( آرف ريال، أو إلمدى العقو ت)، إذ ورد  فياا: "ي10.000( سنوا ، وغرامة ر تزيد يلض  3 

سنوا ، وبالغرامة التي ر تزيد يلض يشرة آرف ريال، أو بإلمدى هات) العقو ت)، كتح من قدَّم إلى شاص لم يبلغ السادسة يشرة من  
     ."يمره خمرا ، أو شرابا  مسكرا ، أو لمرضه يلض تعاطيه

ويليه نرى بأن العقو ة المفروضة بحذ الجاني في القانون العراقي ر تتناسب مطلقا  مع الجريمة التي ارتكباا الجاني، فحتى لو ايتبر  
المشر  تعاطي المسكرا  من ضمن الحريا  الشاصية، لكن ذل  ر يبرر موقفه، فلا مدة الحبس ور الغرامة تتناسب مع  سامة الجريمة  

 ها، ولهذا تعرض موقفه للنقد من قبتح الكت اب والبالمث) الذين كتبوا لمول هذه الجريمة.التي نحن  صدد
المادة   بمو ب  الطفتح  قانون  مشرو   قبتح  من  ذل   تدارك  "87/1وقد  فياا:  ورد   إذ  منه،  تعاطي (  يلض  طفلا   من لمرض 

"، رغم إن هذه  يعاقب بالحبس مدة ر تقتح ين ثلاث سنوا  و غرامة ر تقتح ين مائتي ألف دينار ور تزيد يلض مليون دينار...المسكرا 
( 500.000   ( سنوا ، والغرامة ما  ) 3-1العقو ة المقترلمة أفضتح  كثي من العقو ة الحالية، لكن يا لمبذا لو كان الحبس ما  )  

   والمجتمع. ( دينار، لأن تعاطي الحدث للمسكرا  ستتسب ب في تدمي لمياته ومستقبله ويصبح يالة يلض يائلته1.000.000و 
 : جريمة تقديم المسكّر للحدث.2

لم يبلغ يمره ثماني يشرة سنة كاملة يلض تعاطي السكر  لمدثا   لمرضمن ( من قانون العقوبا  العراقي يلض: "387نصع المادة  
"، يلالمظ بأن القانون العراقي تناول  ريمة يريض الحدث يلض تعاطي المسكرا  و ريمة تقديم لغي غرض المداواة  مسكرا    قدم شرابا  و  أ

كتح  ...يعاقب ( من القانون القطري إذ ورد  فياا: "271المسكر له في المادة نفساا وياقب الجاني  نفس العقو ة، وهذا ما يليه المادة  
"، ورغم ذل  نرى بأن كتح والمدة يلض تعاطيه  لمرضهإلى شاص لم يبلغ السادسة يشرة من يمره خمرا ، أو شرابا  مسكرا ، أو    قدَّممن  

مناما  ريمة مستقلة ين الأخرى لميث ورد  يناما أداة العطف  أو(، والذين تناولوا  ريمة تقديم أو يرض أو  يع المسكر للحدث بايتبارها  
التحريض وركتفض     ريمة يريض نرى أنه تو ه ورأي قد  انب الصواب، فلو كان كذل  لم ا تناول المشر   ريمة التقديم بجانب  ريمة

بالأخية فقط مادام  ريمة التقديم هي  ريمة التحريض نفساا أو ألمد أنواياا. ماما يكن هذه الجريمة كالجريمة السا قة تتألف من أركان  
        خاصة ويامة، ويلض النحو أدناه:     

 : الركن الخاص أو المفترض )سن المجنى عليه(.   1.2
( من 387( سنة، وهذا ما يليه المادة  18لكي تتحق ذ الجريمة التي نحن  صددها ر  د  أن يكون سن الحدث المجنى يليه أقتح من  

قانون العقوبا  اللبناني رقم  ( من  625، والمادة   1960( لسنة  16عقوبا  الأردني رقم  القانون  ( من  391القانون العراقي، والمادة  
( من القانون  271، أما بمو ب المادة  1949( لسنة  148عقوبا  السوري رقم  القانون  ( من  611، والمادة   1943( لسنة  340 

أن يكون يمره ر يتجاوز    (26-75رقم  الم  الجزائري   لأمر( من ا16،  14( سنة. وأخيا ، يتطلب المادت)  16القطري أن ر يبلغ يمره  
 ( سنة.  21 
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 المجنى يليه الركن الخاص لهذه الجريمة وهو أن ر يكونسن    ، ذهب ألمد البالمث) إلى القول: يعتبر1وفيما يخص القانون الجزائري 
  كاملة ين تصرفاته   تهمساولي ( سنة وبالتالي فإن18  أكمتحقد  المجنى يليهالإلمتجاج بأن   ر يمكن من يمره، ويليه سنة (21  قد أكمتح
 ، 2ف ا لتقليص من دائرة الإنحر ا  لغرض  هذه السن تشمتح الجنائيةالحماية  نلأذل  و ، التي تصدره

( سنة، وأضعفام هو موقف القانون 21ويليه، نر  ح موقف القانون الجزائري لأنه وس ع نطاق الحماية الجنائية للألمداث لغاية  
( سنة، كالقانون  18( سنة، أما  قية القوان) فجاء  موقفان وسطا   ) الأثن)، لكونهن لمد دن  كك  16القطري لأنه لمد د  عدم  لوغ  

 يه نديو جميع مشريي العرب ارقتداء بالمشر  الجزائري لكون موقفه يحق ذ المصلحة الفضلض للحدث.       العراقي مثلا . ويل
 : الركن المادي: 2.2

ة  يتمثتح الركن المادي لهذه الجريمة في تقديم المسك ر للحدث، وهذا يتطلب من ا أن نعر ف أور  الفعتح  قد م( لغة . إذ ورد في معجم اللغ 
قدَّم الطعامَ  . وله معانٍّ يد ة: سل م، أيطض، يرض، وأسداه إليه. و قدَّمَ لك يقدِ م، تقديم ا وتقدمة ، فاو محقدِ م، والمفعول محقدَّمالعر ية المعاصرة: 

ه.قرَّ ه منام ودياهم لتناوله  بمعنى إلى ضيوفه  .3قر  ه منه  بمعنى قَدَّمَه الشيءَ إِلى غيهو  ، وقد م إليه فنجان قاوة بمعنى ناوله إيا 
ويليه فإن قيام الجاني  تقديم أو إيطاء أو تسليم أو منوالة أو يرض أو تقريب المسك ر للحدث يكون قد يق ذ الجريمة، لأن جميع 
أي   الأفعال المذكورة تعتبر أفعال مرادفة للفعتح قد م، وسواء قد م أو يرض الجاني المسك ر يلض الحدث يلض سبيتح التبر  والهبة أو بالمقا تح

 . ساوليةالميكفي لترتيب  الحدثمجرد وضع المشروب في متناول لأمر سي ان، و ذل  فبالبيع فا
"، سنجد بأن المشر  لغي غرض المداواة  مسكرا    قدم شرابا  ( من القانون العراقي التي تنص يلض :"387لكن لو ر عنا إلى المادة  

  ر يجعتح من تقديم المسك ر إلى الحدث  ريمة إر  إذا كان لغي المداواة بمعنى إن قد م شاص المسك ر للحدث  قصد الشفاء من مرض يعانيه 
يام ولم يسمحه  أو التافيف من آثاره يندها ر يسأل  نائيا ،  ينما نظيه القطري وكذل  الأردني  ر ما تقديم المسك ر إلى الحدث  شكتح 

كتح من قدَّم إلى شاص لم يبلغ السادسة يشرة  ( من القانون القطري يلض: "يعاقب...271وإن كان  قصد العلاج إذ ورد  في المادة  
لشاص لم يكمتح الثامنة يشرة من يمره   من قدم مسكرا  ( من القانون الأردني يلض: "391"، والمادة  سكرا  من يمره خمرا ، أو شرابا  م

"، و دورنا نر  ح موقف القانون) القطري والأردني، لأنه ما دام المسك را  لمرام فلن يجعتح الله الشفاء فياا مطلقا ، و ذل  يتعارض  يوقب
موقف القانون العراقي مع الشريعة الإسلامية، ومن  اة أخرى فإن موقفه هذا يكون بمثا ة منفذ ومارب للجناة للإفلا  من العقو ة، إذ  

 كتح ساولة أن يحصتح تواطا  ) الجاني والحدث بحيث يديي الجاني بأنه قد م المسك ر للحدث لكونه يعاني من مرض ويصد ق  بالإمكان و 
 ل  هذه الثغرة، ويليه نديو المشر  العراقي ارقتداء  نظييه القطري والأردني.الحدث كلامه. يلما ، مشرو  قانون الطفتح لم يعالج ذ

ماما يكن فإنه وبمو ب القوان) المذكورة تتحق ذ الجريمة بمجرد تقديم المسك ر للحدث وإن لم يقم الأخي  تعاطيه، وبمو ب المادة 
 " ظرفا  مشد دا .  تعاطي الطفتح المسكر الذي لمرضه الجاني يلض تعاطيه/أ( من مشرو  قانون الطفتح ايتبر مجرد "87/2 

 
 الخاص  قمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول.  1975( لسنة 26-75ملالمظة: لمينما نشي إلى القانون الجزائري نقصد  ه الأمر   1
.  42، ص2022لعام بجامعة يبدالحميد  ن باديس مستغانم، الجزائر،  فارح يبدالقادر، الحماية القانونية للحدث في ظتح التشريع الجزائري، رسالة ماستر مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون ا 2

 . 55وآسيا مغموش، مر ع سا ذ، ص
   .1784، ص3أحمد مختار يبد الحميد، مر ع سا ذ، ج   3



 

 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

الرسول  وهنا ننتاز الفرصة لبيان موقف الشريعة الإسلامية من تناول المسكرا  لميث سئتح  ا ن باز( رحمه الله ين تناولها، فقال:  
قال: كتح محسْكِر خمر، وكتح مسكر لمرام، وقال: إنَّ الله لم يجعتح شفاءكم فيما لمرَّم يليكم، وسأله ر تح  فقال: يا رسول الله، أصنع    صلى الله عليه وسلم

يرف أنه محسكر فلا يجوز    فإذا، واستمر في كلامه بالقول:  رواه مسلم في "الصحيح"   ،الخمر للدواء، فقال: إنها ليسع  دواء، ولكناا داء
أما كونه    التَّداوي  ه، أما كونه محفتر ويمنع الألم كالبنس فلا بأس؛ لأنَّ هذا يحاخذ لدفع الآرم ورفعاا، وهذا ر بأس  ه، فاو ينفع المريض،

سكرا ؛ فلا يحسكره ويتغيَّ 
ح
   .1 يقله  ه وياذي ويتكلم بما ر ينبغي كسائر الم

هك  26/10/1422-21مجلس المجمع الفقاي الإسلامي في دورته السادسة يشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من    كما قرر 
ر يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء  بحال من الألموال؛ لقول رسول الله صلض الله يليه وسلم  أنه م، 10/1/2002-5الذي يوافقه من: 

فتداووا ور    ،و عتح لكتح داء دواء  ،:  إنَّ الله لم يجعتح شفاءكم فيما لمرَّم يليكم( رواه البااري في الصحيح. ولقوله:  إن الله أنزل الداء
عَتحح في الدواء:  إنَّ ذل   - تداووا بحرام( رواه أ و داود في السنن، وا ن السُّنّ، وأ و نعيم. وقال لطارق  ن سويد     ليسلما سأله ين الخمر يجح

 .2( رواه ا ن ما ه في سننه، وأ و نعيم داء ولكنه ،  شفاء
المادة   القوان) المقارنة سنجد بأن  انتقلنا إلى موقف  قية  لو  القانون الجزائري والمادة  16أما  ( من السوري والمادة 611( من 

( من القانون اللبناني، ر تعد  تقديم المسك را  إلى الحدث  ريمة إر  إذا أوصله لدر ة السكر،  تح ويشترط القانون الجزائري إيصاله  625 
، و كلما  أخرى فإن الجاني ر يكون مساور   زائيا  إر إذا أوصتح القاصر لحالة السكر المذكورةلدر ة ا ، وهذا  3لسكر السافر أي  الب) 

ما أكد ه بالمث آخر بالقول إن المقصود  عرض الكحول يليه هو أن ر يعرض يليه لأكثر مرة لمتى ر يادي  ه إلى الإدمان، ويليه فإن  
 . 4يرض يليه الكحول في مناسبة يائلية ر يعتبر  ريمة لمسب النص

لمقيقة، موقف هذه القوان) ليس بالمستوى المطلوب، لميث كان من المفروض تجريم تقديم المسك ر للحدث ولو لم يتناوله، لأن 
الألمداث يحتا ون لحماية  نائية مشد دة وإن التساهتح مع الأشااص الذين يريدون إنحراف شبا نا يجب أن يكون القانون لهم بالمرصاد، 

 قطري والأردني، والعراقي إلى لمد ٍّ ما.  مثلما يليه القانون) ال
يتجول في يلما ، إن القانون السوري قد انفرد ين  قية القوان) المقارنة وايتبر ظرفا  مشد دا  ترك القاصر الذي وصتح لدر ة السكر  

( منه، وهذا موقف لمسن لأن الحدث 615وذل  بمو ب المادة    الة أو لم يامن ر ويه إلى منزله أو تسليمه إلى ر ال السلطةهذه الح
 الذي وصتح لدر ة السكر إن لم يتم اتخاذ إلمدى هذه التدا ي بحقه ربما سيتكب  رائم بحذ الناس أو يصبح هو نفسه الضحية. 

 خدع الحدث في نوعية المادة المقدمة إليه:  

 
    https://2u.pw/yb4k3aa:     12/3/2024الموقع الرسمي لسمالمة الشيخ الأمام ا ن باز رحمه الله، تاريخ الزيارة:  1
 :  24/2/2024، تاريخ الزيارة: 5/4/2010، تاريخ النشر: 146013لمكم استعمال الأدوية المشتملة يلض الكحول، موقع الإسلام: ساال و واب، الساال رقم:  2

https://2u.pw/fb73req 
 . 51، ص2014عة زيان ياشور بالجلفة، رويبح مغنية، الجرائم الواقعة يلض الأطفال في التشريع الجزائري، رسالة ماستر مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق بجام 3
 . 129حماس هديا ، مر ع سا ذ، ص 4
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وبخصوص لمالة قيام الجاني بخد  الحدث في نو  الشراب المقدم إليه من قبله فإن القانون العراقي قد انفرد بمعالجة هذه الحالة دون  
فاذا كان قد خد  المجنى يليه في نو  الشراب (: "387/2الفقرة الثانية من المادة   قية نظرئه من القوان) المقارنة، وايتبرها ظرفا  مشد دا  في  

خلاف لمقيقة   له  أظار  الحدث، لميث  مع  والخدا   الحيلة  وسائتح  استادمي هذه الجريمة يكون الجاني قد  "، فف فتعاطاه يلض غي يلم منه
    .1أخفض ينه الحقيقة وتناولها الحدث دون أن يعلم ذل    المشروب أو المادة المقدمة له، ففي الوقع الذي قد م له خمرا  أو مادة مسكرة أخرى 

 :      من اصول الحدث أو من له سلطة عليهالجاني 
وتجدر الإشارة، بأن جميع القوان) المقارنة محتح الدراسة لم تتناول صفة الجاني فيما إذا كان هو من اصول الحدث أو من له سلطة  

هناك  ( منه وأ از للقاضي أن يقضي  سلب الورية الأ وية منه، وفي هذا الصدد  16، يدا القانون الجزائري إذ تناولها بمو ب المادة  يليه
  في   من  أو  اصول المجنى يليه  ألمد  من ذهب إلى القول بأنه يفام من نص المادة المذكورة بأن المشر  قد شد د العقو ة يلض الجاني إن كان من 

سنة يعاقب بالعقوبا    21كتح من يقدم الخمر لشربها لمتى لمالة السكر السافر إلى قاصر ر يتعدى يمره  إذ  اء  فياا: "  لمكمام،
رغم تأييدنا لهذا الرأي، إر أننا نرى بأنه وفذ المبدأ    .2"ويمكن أيضا تجريده من السلطة الأ وية  أيلاه.  15القصوى المنصوص يلياا في المادة  

  القائتح  المطلذ يجري يلض إطلاقه ما لم يقي د( فإن هذا النص يمكن تطب قه يلض أي   انٍّ كان وإن لم يكن من اصول الحدث المجنى يليه أو
، لأن النص لم يب)  هوية الجاني بالتحديد لمتى يتم لمصره فيه، كما أن العل ة من وراء  3من في لمكمام وهذا ما ذهب إليه آخرون أيضا  

، و ذل  فحتى لو كان الجاني   تشديد العقو ة في هذه الحالة كما نرى هي لمالة الحدث التي وصلع إلياا وهي وصوله لدر ة السكر الب) 
وة لمتى يلض أورده والمفروض سلباا منه من باب الرد  ليكون يبرة ويظة لنفسه  شاصا  أ نبيا  ين المجنى يليه فإنه غي  دير  ورية الأ 

 ولغيه.
( منه يعتبر توفر هذه الصفة في 387/3مشرو  قانون الطفتح العراقي سد  هذه الثغرة أيضا  إذ بمو ب المادة    ماما يكن فقد تدارك

أصلا  للمجنّ يليه أو من المتول) تر يته أو ملالمظته أو ممن له  مقد م الشراب  إذا كان    ...تكون العقو ةالجاني ظرفا  مشد دا  إذ  اء  فيه "
بأن من ألمد الأسباب الرئيسية الأر عة لتعاطي الحدث المسكرا  هو الأسرة،    سبذ  ما"، وهذا موقف لمسن لميث تب)  لنا فيسلطة يليه

 ومن المستحسن النص يلض  واز سلب الورية منه لمدة معي نة مثلما يليه القانون الجزائري. 
 :      صاحب الحانة أو أحد مستخدميهاالجاني 

أما إذا كان الجاني صالمب الحانة أو ألمد مستادمياا، فإن أغلبية القوان) المقارنة  علع من توفر هذه الصفة في الجاني ظرفا   
( من  1/ 388مشد دا ، وياقبه  عقو ة أشد من الجاني الذي هو ليس  صالمب لمانة أو محتح يام أو مستادم فياما. فقد نص ع المادة   

   ."لحدث لم يبلغ يمره ثماني يشرة سنة كاملة ا  خر وكتح مستادم فيه قدم مسكر آو محتح يام أكتح صالمب لمانة القانون لعراقي يلض:"
، وصالمب هذه المحلا  أو الأماكن يقصد  4يقصد بها الدكان أو المحتح أو المكان الماصص لبيع وشرب المشروبا  الكحولية والحانة  

هي   بها مالكاا، والمستادم فياا هو العامتح الذي يعمتح فياا ويخدم الزبائن، والعل ة من وراء  عتح توفر هذه الصفة في الجاني ظرفا  مشد دا  
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 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

إن هذه الأماكن هي التي تبا  المشروبا  الكحولية، ولهذا ر د  وأن يتو ه الحدث إلى تل  الأماكن لغرض شراء الكحول وتعاطيه، و ذل  
 فإن تشديد العقو ة بحذ أصحابها والمستادم) فياا سيكون سببا  في رديام.  

( منه، 392ولو انتقلنا إلى موقف القوان) المقارنة بهذا الصدد سنجد بأنه  اء موافقا  للقانون العراقي، فالقانون الأردني في المادة  
د ( منه، ايتبرن توفر هذه الصفة في الجاني ظرفا  مشد دا  وياقبن الجاني  عقو ة أش626( منه، واللبناني في المادة  612والسوري في المادة  

بناني من يقو ة الجاني الذي ريتوفر فيه هذه الصفة، وبمجرد تقديم المسك ر للحدث تتحق ذ الجريمة وإن لم يتناوله، وهذا ما أكده القضاء الل
دانة المستأنف إقضع محكمة ارستئناف الجزائية  تصديذ الحكم المستأنف لجاة  ( لميث  2015/  196في الحكم الجزائي المستأنف المرقم  

لمد أن يديد القصر بما دون الثامنة يشرة من العمر هو  إلهذه المادة، ايتبر  المحكمة    يقوبا ، فمن  اة، وسندا    (626 م المادة  بجر 
ن مجرد وضع المشروب في متناول القاصر يكفي لترتيب مساولية مدير الملاض الذي يعتبر إخرى ايتبر  أيناصر المادة المذكورة، ومن  اة 

 .1ين نشاط الملاض بجميع  وانبه مساور  
( اللاتي تناولتا تجريم  يع ويرض الكحول يلض الحدث من قبتح تل   15،  14أما بخصوص القانون الجزائري فلا نشعر بأن المادت)  

( منه:  14المحلا  ظرفا  مشد دا ،  تح واقتصر النص يلض أصحاب تل  المحلا  ولم يشمتح المستادم) فياا بالعقو ة إذ ورد  في المادة  
يلض    يمنع أصحاب محلا   يع المشروبا  والمحلا  العمومية الأخرى في يوم وفي أي ساية من  يع الخمور الكحولية أو يرضاا مجانا  "

 ". سنة لحملاا معام أو لشربها في ي) المكان 21القصر البالغة أيمارهم أقتح من  
( منه 277،  270وفيما يخص القانون القطري فجاء موقفه ألمسن من موقف جميع القوان) المقارنة لميث أنه وبمو ب المادت)  
ور يصرح  فتحه إر  فإن فتح أماكن تعاطي المشرويا  الكحولية محظور قانونا ، وإن تم فتحاا فإنه وإضافة إلى معاقبة الجاني يتم غلذ المحتح 

   إذا أحيد لغرض مشرو ،  عد موافقة النيا ة العامة.
ونود الإشارة بأن موقف القوان) المقارنة  اء موافقا  لما ورد في استراتيجية منظمة الصحة الدولية للحد من تعاطي الكحول لسنة 

 يع المشروبا     للحيلولة دون  وذل   يديد السن الدنيا الملائمة لشراء المشروبا  الكحولية أو استالاكاا، إذ  اء  فياا "يجب   2010
 . 2" الوطنّ للقانونلتحميتح البائع مساوليته ين ذل  وفقا   والنظر في إدخال آليا ، لمراهق)من قبتح ا اااستالاكو الكحولية 

 العود إلى الجريمة:  
  وفيما يخص العود إلى الجريمة فإن أغليبة القوان) المقارنة يد  ذل  ظرفا  مشد دا ، فالقانون العراقي تناول مسألة العود بخصوص قيام 

( 628( منه، وهذا ما يليه القانون اللبناني في المادة   388/3أصحاب الحانا  والأماكن العامة  تقديم المسكرا  للحدث في المادة  
( منه، أما القانون الأردني فتناول العود إلى  ريمة تقديم المسك ر 15( منه، والقانون الجزائري في المادة  614وري في المادة  منه، والس

/أ،  392/1/ب(، وإلى  ريمة تقديم المسك ر للحدث من قبتح أصحاب تل  المحلا  ومستادمياا في المادة  391/1للحدث في المادة  

 
  http://77.42.251.205/rulingview.aspx?opt&rulid=112692: 12/3/2024موقع الجامعة اللبنانية، تاريخ الزيارة:  1
 . 15منظمة الصحة العالمية، ارستراتيجية، مر ع سا ذ، ص 2
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ب(، أما القانون القطري فالع من ألمكام العود. ويليه، نر  ح موقف القانون الأردني، لأنه يوفر حماية  نائية أفضتح وأشد للحدث من  
 تعاطي المسك را  لكونه يضايف العقو ة والإ راءا  بحذ جميع الجناة وليس أصحاب تل  الأماكن مستادمياا. 

ونختم كلامنا ين الركن المادي بالقول: إن مشرو  قانون الطفتح العراقي لم يكتف بحار  التشديد المذكورة أيلاه وإنما أضافع إلياا  
 عقو ة إيذاء الطفتح لميث ياقبه    هأو ضرر   هأو مرض  ئهالجاني يلض إيذا  قد م لهللمسكر الذي    الحدثأسفر تعاطي  لمار  أخرى، كما لو  

تح  عقو ة الضرب المفضي إلى مو  الطفتح إذا ما أسفر فعله ين مو  الطفمنه، كما ياقبه    (87/4ل وذل  بمو ب المادة  بحسب الألموا
   (.87/5وذل  بمو ب المادة  

 : الركن المعنوي: 3.2
ما  في هذه الجريمة يجب أن يتوفر القصد الجنائي العام المتمثتح في يلم الجاني  كافة يناصر الجريمة واتجاه إرادته نحو ارتكاب الجريمة، أ

القصد الخاص فيتمثتح في يلم الجاني بأنه يقوم  تقديم المسك را   يعا  أو مجانا  لشاص يمره في سن الحداثة  لمسب قانون كتح  لد(،  
لقانون العراقي ر يكون الجاني مساور   زائيا  وإن كان يلض يلم بأن ما يقدمه للحدث مادة مسك رة إن أثبع للقاضي بأنه كان  وبمو ب ا

 يقصد شفاء الحدث ويلا ه من المرض الذي أصاب  ه.  
القصد الخاص قا تح لإثبا  العكس إذ يجوز للجاني أن يثبع    ( من القانون الجزائري فإن20وقد سبذ وأن قلنا بأنه وبمو ب المادة  

، وهذا ما دفع البعض إلى نقد موقف المشر  الجزائري  1بأنه قد وقع في وهم بخصوص سن المجنى يليه وبالتالي يخلص نفسه من المساولية 
أثبع    نإالإفلا  من العقو ة    من  الجاني  تمك ن  لكونهافي هذا المجال    للحدثالمقررة    ةيالجنائ  ةيتذهب بالحما  أن  كاد بالقول إن هذه المادة  

 ةيظتح الحما  نحصري  إثباتها، و ذل   ساتحال  يادة من  إثبا  مثتح هذه الأوضا و   الحدث المجنى يليه،  يمر  فيما يخصوهم    قد وقع في  أنه
. و دورنا نعل ذ يلض هذا الرأي بالقول، رغم رفضنا القاطع بالسماح لبيع وتعاطي المشروبا  الكحولية في  لداننا 2المقررة للقاصرين   ةيالجنائ

لكونها محرمة في شريعتنا الإسلامية إر أن لمذ الدفا  ين النفس أمام القضاء لمذ مقد س ور يجوز المساس  ه، والمفروض لمظر المسكرا  
 الأشكال، وليس السماح بها ومن ثم وضع نصوص قانونية أو تعليما  لتنظيماا.ويدم التعامتح بها بأي شكتح من 

نضيف إلى ما تقد م، لمينما تكون الجريمة متعلقة  تقديم المسك ر للحدث يلض سبيتح الخدا ، فإنه يجب أن يكون الجاني يلض يلم 
أو  بأن المادة التي قد ماا للحدث مادة مسك رة، ولكي يقدم الأخي يلض تناولها يقوم بخدايه في نويية المادة كأن يديي بأنها يصي العنب  

  المامر، فيتناولها الحدث يلض غي يلم بحقيقة المادة المسك رة.                  ماء الشعي غي 
ونختم كلامنا بالقول، إن قام الجاني  تقديم الشراب للحدث ظن ا  منه أنه مادة مسك رة، ولكن تب)  له بأن الحدث لم يصبه السك ر  
 رغم تناوله، وثبع بأن ما قدمه للحدث لم تكن مادة مسك رة، يندها يسأل الجاني ين  ريمة الشرو   سبب قصده الإ رامي وإرادته الآثمة. 

 : عقوبة الجريمة:    4.2
لغي غرض المداواة بالحبس مدة ر تزيد يلض   مسكرا    قدم شرابا  ( منه، ياقب الجاني الذي  387  المادة  القانون العراقي وبمو ب  

في نو  الشراب فتعاطاه يلض غي يلم منه يوقب بالحبس مدة ر    الحدثخد   أما إذا    . دينارا    ( 20 و  غرامة ر تزيد يلض  أيام  أ  (10 
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 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

، و ذل  قد ضايف يقو ة الجاني وايتبر ذل  ظرفا  مشد دا  لميث زاد مدة الحبس  دينارا    (30 و  غرامة ر تزيد يلض  أتزيد يلض شار والمد  
فجعتح المشر  يقو ته  حدث  للسكر  المم  قد  و مستادم فيه    ، أوخرآو محتح يام  أصالمب لمانة  وكذل  مبلغ الغرامة. أما لمينما يكون الجاني  

  (50 و  غرامة ر تزيد يلض  أشار  أ  (6 بالحبس مدة ر تزيد يلض    (388ه بمو ب المادة  ياقب  أشد من جميع العقوبا  السا قة لميث
مر  ن تأأين الحكم يليه بالعقو ة المقررة للجريمة  خلال سنة من تاريخ صدور الحكم يليه  از للمحكمة فضلا   إلى  ريمتهياد ، وإذا دينارا  
 .  شارأ (6  غلاق المحتح مدة رتزيد يلض بإ

العقوبا  المذكورة ليسع رادية والمفروض رفع تل  العقوبا  وتشديدها  غية حماية الألمداث حماية  نائية مشد دة من ضعيفي 
( من قانون واردا  14النفوس الذين يستغلون ضعفام الإدراكي وطيشام، وكذل  الحال ليتناسب مع العقو ة المنصوص يلياا في المادة  

( 25000000( يشرة ملاي) دينار ور تزيد يلض  10000000غرامة ر تقتح ين  يقوم  بيع الكحول "  البلديا  بحذ الجاني الذي 
 ".  خمسة ويشرون مليون دينار

أما لو انتقلنا الى العقوبا  المنصوص يلياا في القوان) المقارنة، فسنجد بأن أشد يقو ة بحذ الجاني الذي يقدم المسك ر للحدث 
الحبس مدة ر تجاوز ثلاث سنوا ، وبالغرامة التي ر تزيد يلض يشرة آرف ريال، أو  ( من القانون القطري وهي  271ورد  في المادة  

، أما في  قية القوان) المقارنة فحتى لو ياد الجاني للجريمة فإن يقو ته ر تصتح إلى العقو ة المنصوص يلياا في  بإلمدى هات) العقو ت)
 القانون القطري، لذا فاي يقو ة رادية ونديو مشرينا ارقتداء  ه.     

الحبس ( من القانون الأردني وهي 392أما إن كان الجاني هو صالمب الحانة أو المستادم فياا، فإن أشد يقو ة ورد  في المادة  
، أما فيما يخص  يقو ة العائد إلى الجريمة للمرة الثانية مدة ر تقتح ين ستة أشار ور تزيد يلض سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار

ما،  فإن العقو ة التي ورد  في القانون الأردني  اء  أكثر تشديدا  من  قية القوان) المقارنة يدا القانون الجزائري لميث هناك تقارب  ينا
، أما الجزائري فعاقبه  مدة ر تقتح ين شارين ور تزيد يلض سنة  محلهالحكم بأقفال    فالأردني ياقبه  نفس العقو ة المذكورة أيلاه مع  واز 

أما إذا تكر ر الجاني فعلته ثلاث    إصدار لمكم بالسجن من شارين إلى سنة كاملة.   مع  واز   دج.  40.000دج إلى    4000 غرامة من  
  لحبس مدة ر تقتح ين ستة أشار ور تزيد يلض سنت) وغرامة ألف دينار، ويكون أقفال المحتح و و يا  مرا  فأكثر فالقانون الأردني ياقبه با

، أما  قية القوان) فلم تتطرق إلى هذه الحالة أي العود للمرة الثلاثة فأكثر، ويليه نر ع موقف القانون الأردني  شارألمدة ر تقتح ين ثلاثة 
في هذا الصدد، لكن يلينا أن ر ننسض تبقض العقو ة المنصوص يلياا في القانون القطري أشدها، لكونها ر تفر ق  ) الجاني الذي هو  

ادرة المواد والأدوا  المتحصلة، أو المستعملة في الجريمة، كما يحكم بإغلاق المحتح أو المكان الذي ارتكبع  بمصصالمب المحتح أو غيه، ويحكم  
 . لأن فتح محتح الكحول ممنو  في القانون ،الجريمة فيه، ور يصرح  فتحه إر إذا أحيد لغرض مشرو ،  عد موافقة النيا ة العامة 

 : جريمة السماح للحدث بدخول الحانة.  3
و ب  انفرد القانون) العراقي والجزائري  تناول هذه الجريمة من  ) القوان) المقارنة محتح هذه الدراسة، أما نظيهما القانون القطري فبم

( منه فايتبر تهيأة أو إيداد محتح، أو منزل، لتعاطي الخمور أو المسكرا   ريمة، ويحكم  غلذ المحتح لكون فتح تل  277،  270المادت)  
 لا  محظور قانونا . ويليه، سنقتصر يلض القانون العراقي والجزائري بخصوص هذه الجريمة. المح
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( من القانون العراقي التي تتناول هذه ألمكام الجريمة أ ريع يلياا التعديتح لمرت) الأولى كانع بمو ب 388لفقرة الثانية من المادة  ا
ولمسب التعديتح الأخي أصبحع النص كما   1985( لسنة  29، والثانية كانع بمو ب القانون رقم  1980( لسنة  80رقم  القانون  
ي لأو منتدى ليلي وكتح مستادم فياا، سمح  دخول شاص لم يبلغ الحادية والعشرين من يمره  أو مشرب  أكتح صالمب لمانة    يلي: "

 ...".  سبب كان، يعاقب
إليه    2023( لسنة  1ورغم صدور قانون واردا  البلديا  رقم   والذي بمو به تم تجريم استياد وصنع و يع   سا قا  الذي أشرنا 

تنفيذه   يقتضي  والذي  جميع  الكحول،  و المحإغلاق  الكحولية   الخاصة  نديةالأال  المشروبا   يراه    بيع  السا ذ  كما  النزاهة  رلميم  قاضي 
ور    ين البرلمان اريادي،  صدر   لكونه ردستان  و في محافظا  إقليم ك  القانون المذكور  إمكانية تطبيذ  (، لكن هو نفسه يرى  عدمالعكيلي

 . ويليه، فإن دراسة الجرائم محتح هذه الدراسة له ما يبر ره.   1إر  قانون إنفاذ يصدره  رلمان الإقليم ينف ذ في الإقليم
يمنع أصحاب محلا   يع المشروبا  الكحولية من استقبال القصر البالغة ( من القانون الجزائري فقد ورد  فياا: "17أما المادة  
سنة ويتحمتح كفالته أو    21سنة وغي المرفق) بآبائام أو أمااتهم أو أوليائام أو أي شاص يبلغ يمره أكثر من    18أيمارهم أقتح من  

    سنتناول تفاصيتح أركان هذه الجريمة. ومن خلال المحاور أدناه ."لمراسته
 : الركن الخاص أو المفترض.  1.3

من خلال قراءة النصوص أيلاه يت ضح لنا بأن الركن الخاص لهذه يتمثتح في سن المجنى يليه وفي صفة الجاني، فبمو ب القانون 
( سنة، وقد تم رفع سن المجنى يليه في هذه الجريمة إلى هذا السن بمو ب التعديتح الجاري سنة  21العراقي يجب يدم  لوغ يمر المجنى يليه  

، وما انتبه له البالمث يند كتا ة هذا الركن هو إن دراسة نشر  19802( سنة بمو ب التعديتح الجاري لعام  18ره  وإر  كان يم  1985
ور أو المواد   يع الخم    محلاأو    ك) دخول دكا   من   ثماني يشرة سنة   لمداث الذين لم يبلغوام السماح للأ ر  القانون  أشار  بأن    2023يام  

، وهذا يعنّ بأن الكاتب لم يطل ع يلض جميع التعديلا  التي أ ريع يلض المادة القانونية محتح هذه الدراسة واكتفض بالتعديتح الجاري 3المسكرة
وهذه تعتبر إلمدى الصعوبا  والتحديا  التي توا ه البالمث أو الكاتب القانوني لميث أن يليه البحث والتحري المستمر   1980لسنة  

   التي أ ريع يلض المواد القانونية محتح دراسته.   لمعرفة آخر التعديلا
( سنة، واستثناء  أ از للحدث الذي سن ه أقتح من هذا العمر 18سن المجنى يليه ينده هي   أما لو انتقلنا إلى القانون الجزائري فإن 

  تأثي   وذل  لخطوة  رقا ته،  ( سنة، ليتولى 21دخول محلا  الكحول إن كان  رفقة اصوله أو أي  شاص آخر يبلغ من العمر أكثر من  
 .  4وسلوكه  أخلاقه هذه الأماكن
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 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

(  21وموقف المشر  الجزائري تعرض للنقد، فاناك من يقول بأن سن الحدث المجنى يليه المحمي  نايا  من تعاطي الكحول هي  
له في   إن كان النص يجد تطبيقا   ( سنة، ويستمر في كلامه بالقول:18( من القانون قد انخفض سنه إلى  17سنة لكن المشر  وفي المادة  

تفترض  مبادئ التر ية الماثرة    كما أنمدياة إلى الفساد،  أصلا     من غي الممكن تطبيقه في مجتمعاتنا لكون هذه الأماكن  الدول الغر ية فإنه
الخي وأصول التر ية   نقية وسليمة، فإنه ر يستجيب لمبادئ   الحدثماما كانع فطرة  الأ وين يعتبران المثتح الأيلض في القدوة و ذل   في كون  

الكثي من صفاته    منه  الكبي، ويقتبس   يقوم  هيحاكي ما    فالقاصر دائما  القدوة الحسنة والمثتح الأيلض،    ه أو ولي همر يفي    يرَ الفاضلة ما لم  
 .  1الإ تمايية وتقاليده الخلقية وياداته

، يكون قد و سع ( سنة21( سنة إلى  18و ناء يلض ما تقدم نر  ح موقف مشرينا العراقي لأنه  رفع سن الحدث المجنى يليه من  
( سنة إلى  21من نطاق الحماية الجنائية للألمداث،  عكس نظيه الجزائري الذي قام بالعكس، لميث نزل سن الحدث المجنى يليه من  

 ( بخصوص الجريمة التي نحن  صددها، ونديوه إلى مرا عة موقفه.  18 
صالمب ( من القانون العراقي يجب أن يكون الجاني  388/2أما بخصوص الركن الخاص المتمثتح في صفة الجاني، فإنه وبمو ب المادة  

( من القانون الجزائري فإن المستادم في هذه المحلا  غي  17. أما بمو ب المادة  وكتح مستادم فياا  ،لمانة أو مشرب أو منتدى ليلي
"، و ذل  فإن  "يمنع أصحاب محلا   يع المشروبا  الكحولية من استقبال القصرمشمول بالنص واقتصر يلض أصحابها إذ  اء  فياا: "

 ما ورد في القانون العراقي هو الأر ح لكونه يشد د العقو ة يلض المستادم مثلما يشد د يلض صالمب المحتح وهذا يصب  في حماية الألمداث. 
 : الركن المادي.  2.3

و منتدى ليلي وكتح مستادم فياا، سمح  دخول شاص لم يبلغ أ و مشرب  أكتح صالمب لمانة    ( يلض "388/2نصع المادة  
". يفام من هذا النص بأن الركن المادي لهذه يتمثتح في سماح الجاني للحدث  دخول الأماكن ي سبب كانلأالحادية والعشرين من يمره  

المذكورة ماما كانع الأسباب، بمعنى ر يجيز القانون للجاني أن يسمح للحدث  دخول تل  الأماكن يع أي يذر أو مبر ر أو ظرف 
إذ لم يترك للجاني مجار  للإفلا  من المساولية من خلال خلذ كان لكونه نص  يلض "لأي سبب كان"، وهذا موقف لمسن من المشر   

إن كان    ( سنة18( من القانون الجزائري أ از  لصالمب المحتح  دخول الحدث الذي سن ه أقتح من  17لمجس واهية لنفسه،  ينما المادة  
، وكأن الشاص المرافذ للحدث هو الذي سيتحمتح يتحمتح كفالته أو لمراسته( سنة  21 رفقة ألمد اصوله أو شاص يمره أكثر من  

 المساولية إن أقدم الحدث يلض تناول الكحول، أما القانون العراقي فلا يجيز بهذا ارستثناء كما تب)  لنا.  
فيما يخص الشاص المرافذ للحدث بالقول: لمينما أ از النص دخول الحدث ونود  أن نعل ذ يلض ما ورد في القانون الجزائري  

( سنة لم يعد هناك أهمية للصفة التي اشترطاا في الأشااص  21لأماكن شرب الكحول  رفقة أي شاص بمجرد أن يكون يمره قد تجاوز  
لأن النص لم يشترط فيام سن ا  محددا ، ويليه نرى ( سنة 21الذين ذكروها في النص، كالأب والأم، أو الولي سوى إن كان سنام أقتح من  

بأن المشر  الجزائري كان غي موفذ لمينما أ از السماح للحدث  دخول تل  المحلا   رفقة أي شاص بمجرد وصوله لتل  السن، لأن  

 
 . 123. و حمو  ن ا راهيم فاار، مر ع سا ذ، ص57-56آسيا مغموش، مر ع سا ذ، ص 1



 

 هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة  466-437 ص، (2025) 5: العـــدد/  9 المجلد

 
 

ذل  سيشج ع الرفقاء السوء باصطحاب الألمداث الذين لم ينضس إدراكام إلى هناك و علام يألفون المنكرا  وتعاطي الكحول والمسكرا  
 مستقبلا  وإن لم يتعاطوها لمار . 

كما يفام من النصوص أيلاه إن الجريمة تتحق ذ بمجرد دخول الحدث إلى هذه المحلا ، وإن لم يقد م له المسك را  أو الكحول،  
  أما إذا قد م له فيكون الجاني قد ارتكب  ريمت)، إلمداهما  ريمة تقديم المسك ر للحدث، والآخرى  ريمة السماح له  دخول المحتح، كما لم 

ن وقتا  معي نا  للحظر، ويليه فسواء دختح الحدث تل  المحلا  ليلا  أو نهارا  وفي أي ة ساية كانع تتحق ذ الجريمة. ونضيف إلى  يب)  كلا القانو 
ذل ، لم يحد د القانون مد ة معينة بحيث إن  قي الحدث تل  المدة في المحتح تتحق ذ الجريمة و ذل  فبمجرد تجاوز الحدث باب المحتح يكون 

الجاني مساور  وإن ر ع الحدث ولم يبذ في المحتح، ويليه فحتى لو دختح الحدث المحتح لقضاء لما ته في دورة المياه أو المناداة    قد دخله ويكون
يلض ألمد اصوله أو أي شاص آخر غي  ائز خاصة بمو ب القانون العراقي الذي لم لمسم هذه المسألة لمينما نص يلض يدم  واز  

 ان".     دخوله لهذه المحلا  "لأي سبب ك
العراقي: إن الألمداث لمقا  يحتا ون إلى الرياية لكونهم  وقد تعرض موقف كلا المشري) العراقي والجزائري للنقد، فقيتح بحذ القانون

في سن لمر ة، لكن كان من الأ در بالمشر  تجريم تعاطي المسكرا  وبالتالي تجريم جميع السلوكيا  التي تادي إلى الترويس لها  ) أوساط  
 .       1لقيود يلض صالمب الحانة أو المشربالمجتمع، ر إبالمته ومنح الرخص القانونية لمن يرغب بإتخاذها مانة له ومن ثم وضع ا

أما فيما يخص موقف القانون الجزائري فقيتح بحقه: كان من المفروض منع دخول الألمداث لهذه الأماكن نهائيا  وقطعيا  وإن كانوا 
للحدث    والمثتح الأيلض  الحسنة  يكون القدوة  ر  قد  الحدث،  يلض  سلطة  له  خاصة الذي   البالغ،  الشاصلأن  بالغ)،    بأشااص   مصطحب)

ولهذا كان من المفروض  الفساد،  فكرة الحدث ذهن في  يزر  وبالتالي  السلوك، سيء سيكون الحار ، فاصطحا ه إلى هذه الأماكن كتح    في
 .2الأماكن هذه إلى للحدث إصطحا ه بمجر د البالغ الشاص المشر   أن يعاقب 

و دورنا نايد ارنتقادا  المو اة لكلا المشري)، لكونها مبر رة وفي محلاا، ونديو كلياما للاقتداء بموقف المشر  القطري الذي كان 
 موقفه لمازما   شأن تعاطي المسكرا  والكحول والمحلا  الخاصة بهما لميث لمظرهما قانونا . 

دها ونختم كلامنا بالقول: إن يودة الجاني إلى الجريمة تعتبر ظرفا  مشد دا   في كلا القانون) العراقي والجزائري، لكن في الوقع الذي لمد  
دة (، فإن نظيه الجزائري لم يحد د م388/3القانون العراقي  عودة الجاني إلى الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم يليه بمو ب المادة  

 ب  معي نة لتكرار الجريمة، و ذل  فإن موقف الأخي هو الأفضتح، لأنه وإن تم تكرار الجريمة  عد سنة يمكن ايتباره ظرفا  مشد دا  وذل  بمو 
 ( منه. 18المادة  
 : الركن المعنوي. 3.3

يقصد بهذا الركن أن الجاني الذي هو صالمب محلا  الكحول أو المستادم فيه يجب أن يكون يلض يلم بأن المجنى يليه الذي 
( سنة بمو ب القانون الجزائري، ورغم ذل  يسمح 18( سنة بمو ب القانون العراقي أو أقتح من  21يرغب في دخول المحتح سن ه أقتح من  
افة يناصر الجريمة إر أن إرادته تتجه نحو يقيذ الجريمة التي هي السماح له  دخول المحتح ويدم القيام بمنعه  له  دخوله، بمعنى رغم يلمه  ك
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 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

( سنة للجاني  عدم كفالته أو لمراسته للحدث، لكن الجاني سمح  18من ذل ، أو رغم إ داء الشاص المرافذ للحدث الذي سن ه أقتح من  
  له  دخول محل ه. وفي المقا تح يستطيع الجاني التالص من المساولية إن أقر  الشاص المرافذ للحدث بأنه يم تح كفالته أو لمراسته أو أثبع

 لجاني إن أنكر الشاص المرافذ.  ذل  من قبتح ا
يجوز للمتام في الألموال المنصوص  ( منه يلض: " 20ماما يكن، لمذ الدفا  لمذ مقد س، ولهذا نص القانون الجزائري في المادة  

فلا تطبذ  ، فإذا أدلى بحجة واضحة...افذ لهر أو الصفة أو سن الشاص الم ،سن القاصر يلياا في هذا الباب أن يثبع بأنه أوهم بخصوص 
القصد الخاص قا تح لإثبا  العكس إذ يجوز للجاني أن يثبع بأنه قد وقع في وهم بخصوص سن    "، ويليه فإن يليه أي يقو ة بهذا الصدد

المجنى يليه، أو في صفة الشاص المرافذ للحدث كأن ايتقد بأن الشاص المرافذ للحدث هو والده لكن ظار بأنه يم ه أو خاله، أو ظن  
( سنة  21قد بأن الشاص المرافذ من غي المذكورين في النص يمره قد تجاوز  بأنه والدة الحدث لكن تب)  بأنها يم ته أو خالته، أو ايت

، ويليه إن ثبع الجاني للقاضي إياامه بخصوص الوقائع المذكورة يندها يتالص من المساولية وهذا ما 1( سنة مثلا  20لكن ظار بأنه  
  لكونهاالمقررة للقصر في هذا المجال    ةيالجنائ  ةيتذهب بالحما  أن  كاد دفع البعض إلى نقد موقف المشر  الجزائري بالقول إن هذه المادة  

فذ له ار الم  أو صفة أو سن الشاص  الجنى يليه  القاصر  يمر  فيما يخصوهم   قد وقع في إذا أثبع أنهالإفلا  من العقو ة    من  الجاني  تمك ن
 .   2المقررة للقاصرين  ةيالجنائ ةيظتح الحما نحصري و ذل  إثباتها،   ساتحال يادة من إثبا  مثتح هذه الأوضا و 

 : عقوبة الجريمة. 4.3
  (50   يلض  تزيد  ر    غرامة  أو  أشار  ( 6   يلض  تزيد  ر  مدة  ( من القانون العراقي ياقبع الجاني بالحبس388الفقرة الثانية من المادة  

  من  ( سنة21   يبلغ  لم  شاص   دخول  سمح  فياا،  مستادم  وكتح  ليلي  منتدى   أو  مشرب  أو  لمانة  صالمب  العقو ت)، كتح   كلتا  أو  دينارا  
كان. أما في لمالة العودة إلى الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم يلض الجاني فايتبرها المشر  ظرفا  مشد دا  وأ از    سبب  لأي   يمره

 ( أشار. 6للقاضي إضافة إلى الحكم يليه بالعقو ة المقررة للجريمة أن تأمر بإغلاق المحتح مدة ر تزيد يلض  
إن العقوبا  المنصوص يلياا في القانون العراقي بحذ صالمب نظرا  لكون هذه العقوبا  ليسع بالرادية، ذهب البعض إلى القول:  
. وقد تدارك ذل  من قبتح مشرو  قانون الطفتح العراقي إذ  3الحانة ليسع إر  يقوبا  تنظيمية انضباطية ر ترقض إلى مستوى الجزاء الجنائي 

يعاقب بالحبس مدة ر تقتح ين ثلاث سنوا  أو بالسجن مدة ر تزيد يلض سبع سنوا  و غرامة  ( منه  ككك"89ياقب الجاني بمو ب المادة  
        ".ر تقتح ين خمسمائة ألف دينار ور تزيد يلض ثلاثة مليون دينار 

أما لو انتقلنا إلى القانون الجزائري فسنجد بأن العقوبا  التي ورد  فيه  اء  يلض نحو أخف يند مقارنتاا  نظياتها في القانون 
( دج، وفي لمال العود ياقبه بمو ب المادة  500( دج إلى  160( منه  غرامة تتراوح  )  17العراقي لميث ياقب الجاني وبمو ب المادة  

( شار  1( أيام إلى   10( دج، مع إمكانية فرض الحبس يليه لمدة تتراوح  )  1000( دج إلى  500يفة تتراوح  )  (  غرامة مضا18 
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والمد، دون أن يحدد بارتكاب الجاني للجريمة خلال سنة من صدور الحكم يليه كما هو منصوص يليه في القانون العراقي. ماما يكن،  
   .1للطفتح لمقيقية حماية تضفي ر  وبالتالي رادية  ليسع  القانون الجزائري بالقول إنها في الواردة هناك من انتقد العقوبا 

، فاذا التو ه غي صحيح وقد  2وما ذكره البعض من إمكان تجريد الجاني من سلطته الأ وية إذا ارتكب الجريمة التي نحن  صددها
 ( التي سبذ لنا وأن تناولناها.  16 انب الصواب، إذ هذا التد ي يمكن اتخاذه بحذ الجاني إذا ارتكب الجريمة المنصوص يلياا في المادة  

ويليه، نر  ح العقوبا  التي ورد  في القانون العراقي لكونها أشد رديا  للجناة، أما من لميث تطبيذ ألمكام العود فإن ما  اء في 
القانون الجزائري أفضتح لكونه لم يحصر العود بارتكاب الجريمة خلال سنة من صدور الحكم يلض الجاني كما يليه القانون العراقي، و ذل  

 الجاني  ريمته  عد سنة يمكن ايتباره يائدا  وبالتالي خضويه لألمكام العود وتشديد العقو ة بحقه.    فحتى لو كر ر 
 خاتمة

العراقي مقارنة بالقانون المقارن؛ وقد   العقوبا   قانون   للحدث من تعاطي المسكرا  فيالحماية الجنائية  استادفع هذه الدراسة  يان  
 وأ رزها الآتي:  والتوصيا ، أسفر  الدراسة ين العديد من النتائس

( يلض ثلاثة  رائم، من خلالها أضفض المشر  الحماية الجنائية يلض الحدث 388(، و 387: نص القانون العراقي من خلال المادت)  أولاا 
 لتجنب وقويه في  ارة تعاطي المسكرا  وهي ما يلي: 

  ريمة يريض الحدث يلض تعاطي المسكرا ، إذ  ر م القانون التحريض ولو لم يقم الحدث  تعاطي المسك ر. .1
 ريمة تقديم المسك ر للحدث لغي المداواة، إذ تتحق ذ الجريمة وإن لم يتناوله الحدث، وأرفقع القانون الجريمة  ظروف مشد دة، كادا   .2

الحدث في نويية الشراب المقد م إليه من قبتح الجاني، تقديم الشراب إليه من قبتح أصحاب الحانا  ومحلا   يع الكحول، والعود إلى  
 الجريمة.

الليلية من قبتح أصحاب أو مستادمي هذه المحلا ، وهنا تترتب   .3  ريمة السماح للحدث  دخول الحانا  والمشارب والمنتديا  
 مساولية الجاني بمجرد سمالمه دخول الحدث المحتح يع أي ظرف أو سبب كان، وايتبر العود إلى الجريمة ظرفا  مشد دا .

 : من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أن القانون العراقي تعاني ثغرا  تشريعية  عد مقارنته بالقوان) المقارنة، ومن أهماا: ثانياا  
( سنة، و ذل  فإن الصغي الذي يقتح 18( سنوا  ولم يتم  9المشمول بالحماية الجنائية من تعاطي المسكرا  هو الحدث الذي أتم   .1

يمره ين سن الحدث غي مشمول بالحماية  عكس القانون الجزائري والقطري الذين يشملان الحدث أو القاصر بالحماية من يوم 
 وردته لغاية السن المحدد.  

 لم يعتبر الجاني إن كان من اصول الحدث ظرفا  مشد دا  مثلما يليه القانون الجزائري الذي أ از سلب الورية منه.   .2
القانون العراقي ر يعتبر يريض أو تقديم المسك ر للحدث  ريمة إن كان  قصد المداواة،  ينما نظياه القطري والأردني يجر مان ذل   .3

 وإن كان  قصد المداواة. 

 
 . 51رويبح مغنية، مر ع سا ذ، ص 1
 . 56آسيا مغموش، مر ع سا ذ، ص 2



 

 الحماية الجنائية للحدث من تعاطي المسكرات )الكحول(

 والتشريعات العربية دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي 
 أكرم زاده الكوردي 

 

العود الى الجريمة تعتبر ظرفا  مشد دا  في القانون العراقي بحذ صالمب الحانة والمستادم فياا فقط إن تكر ر  الجريمة خلال سنة والمدة  .4
من صدور الحكم يليه، أما في القانون الأردني فلم يقتصر يلياما وإنما يشمتح جميع الجناة، والقانون الجزائري لم يحد د مد ة معينة  

 لعود.  رلمتساب ا
 توصيات: 

في البداية نديو مشرينا العراقي بحظر المسكرا  والتعامتح بها وفتح المحلا  الخاصة لبيعاا أو تناولها اسوة  نظيه القطري ويدم 
، لكون ديانة أغلبية المواطن) هي الدين الإسلامي الحنيف، وأن الشريعة الإسلامية  2023اركتفاء بما ورد في قانون واردا  البلديا  لسنة  

 عاطياا وأي تعامتح بها، لكن إن  قي المشر  يلض موقفه نديوه بالتوصيا  أدناه من باب أخف الضررين:  ير م ت
أي الذي سن ه أقتح من تسع  يعتبر الصغي والأفضتح أن( سنة، 21سن ه أقتح من    لمدث( وتبديله  ك  كتح شاص(مصطلح لمذف  .1

 ظرفا  مشد دا . سنوا 
  ( من أ تح حماية مشد دة للحدث.387( الواردة في المادة  لغي غرض المداواة لمذف يبارة   .2
 إن كان الجاني من اصول الحدث أو ولي ه أو قريبه لغاية الدر ة الرا عة، أو صديقه ايتباره ظرفا  مشد دا .  .3
 توفر لمالة العود وإن لم يكن الجاني صالمب محلا   يع الكحول أو مستادم فياا، ويدم تعليقاا بمدة سنة.  .4
ضرورة إلمالة مشرو  قانون حماية الطفتح العراقي إلى البرلمان  غية قراءته وتشريعه وإصداره في أقرب وقع ممكن، لكونه يوفر حماية   .5

أفضتح للطفتح مقارنة مع التشريعا  الحالية النافذة، ونحبذ أن يتم مرا عته لإ راء  عض التعديلا  الطفيفة يليه لكي يرى النور وهو  
 بأفضتح لمال.  

   ، وهي كما يلي:1(388( و 387نقترح نصوص  ديلة للمادت)    .6
 387: المادة 

يعاقب بالحبس مدة ر تقتح  يعا  أو مجانا     يلض تعاطي المسكرا  أو قدم له شرابا  مسكرا     ( سنة21شاصا  سن ه أقتح من  من لمرض   .1
 ين ثلاث سنوا  و غرامة ر تقتح ين مائتي ألف دينار ور تزيد يلض مليون دينار.

 يعد ظرفا  مشددا : .2
 المسكر الذي لمرضه الجاني يلض تعاطيه أو الذي قدمه له.  المجنى يليهتعاطي  .أ
 يلض غي يلم منه.  المجنى يليهاستادام الجاني أساليب الخد  في نويية الشراب فتعاطاه  .ب
تكون العقو ة السجن الماقع مدة ر تزيد يلض سبع سنوا  إذا كان المحرض أو مقدم الشراب أصلا  للمجنّ يليه أو من المتول)   .3

 أو قريبه أو صديقه وزميله. تر يته أو ملالمظته أو ممن له سلطة يليه
للمسكر الذي لمرضه الجاني يلض تعاطيه أو الذي قدمه إليه ين إيذاء أو مرض أو ضرر يعاقب الجاني   المجنى يليهإذا ما أسفر تعاطي   .4

 بحسب الألموال.  المجنى يليه عقو ة إيذاء 
 

 هذه الدراسة. ملالمظة: هذه النصوص في الأصتح ورد  في مشرو  قانون حماية الطفتح العراقي، لكن أ رينا يلياا تعديلا  يلض ضوء ما توصلنا إليه من خلال  1
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 .المجنى يليهإذا ما أسفر فعله ين مو   المجنى يليهيعاقب الجاني  عقو ة الضرب المفضي إلى مو    .5
 :  388:  المادة
لحملاا معه    يعا  أو مجانا    ( سنة21شاص سن ه أقتح من  كتح صالمب لمانة أو محتح يام آخر وكتح مستادم فياا قدم مسكرا  إلى  :   أولاا 

أو لشربها في ي) المكان.يعاقب بالسجن الماقع مدة ر تزيد يلض سبع سنوا  و غرامة ر تقتح ين مليون ومائتي ألف دينار ور تزيد يشرة  
   مليون دينار.

يعاقب بالحبس    لأي سبب أو غرض كان  المجنى يليهكتح صالمب لمانة أو مشرب أو منتدى ليلي وكتح مستادم فياا سمح  دخول    ثانياا:
مدة ر تقتح ين ثلاث سنوا  أو بالسجن مدة ر تزيد يلض سبع سنوا  و غرامة ر تقتح ين خمسمائة ألف دينار ور تزيد يلض ثلاثة  

 مليون دينار.  
 غلذ المحتح لمدة سنة كاملة.  : في الجرائم المذكورة في الفقرت)  أور ، وثانيا ( يتمثالثاا 

( أو كان سن المجنى يليه  388،  387يعد ظرفا  مشد دا  في لمالة تكرار الجاني للجرائم المنصوص يلياا في المادت)  مكرر:    388المادة: 
 ( سنة.  11أقتح من  

 


